المقـدمـة
 الحمد لله خالق البرية، والصلاة والسلام على معلم البشرية، نبينا محمد، وعلى آله العترة النقية. 

وبعــد...
فقد شهدت بلاد الأندلس تألقاً في الدراسات النحوية والصرفية بما حفلت من نحاة بارزين وأئمة مؤلفين، تركوا مؤلفات شهيرة أثرت النحو والصرف بمختلف الآراء.

         وسطع أولئك الأعلام في تلك البقاع، وذاعت أخبارهم، وأشير إليهم بالبنان، وسارت بذكرهم الركبان، وقامت حولهم الكثير من الدراسات والأبحاث. 


وكان من خلفهم نحاه دونهم في الشهرة، لم يذع لهم صيت، ولم يقف عندهم التاريخ،مع أنهم ساهموا في دفع عجلة الدراسات النحوية والصرفية.

         ومن هؤلاء محمد بن يحيى بن هاشم بن عبد الله الخضراويّ ، المتوفى سنة 646هـ وقد عاش في فترة خصيبة في تاريخ النحو الأندلسيّ وأدلى بدلوه في التأليف، فكان له ستة مصنفات(1). 


وهذا يدل على علو كعبه في النحو، لكن مؤلفاته امتدت لها يد البلى، وطالتها عوادي الأيام. 


وإن من فضل الله على النحو أن جعل النحاة يوردون في مؤلفاتهم الكثير من آراء غيرهم، ناقدين أو شارحين.


وفي جمع تلك الآراء المتناثرة في بطون الكتب، ولم شتاتها، وشذراتها إحياء لموات الكثير من المؤلفات.

  
 لذلك أحببت إلقاء الضوء على آراء ابن هشام الخضراويّ ومنهجه، وذلك من خلال تتبع آرائه في المؤلفات النحوية المختلفة.

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يشتمل على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة.

· المقدمة : تشمل أهمية البحث، وسبب اختياره ، ومنهجه.
· التمهيد: عرض لبيئة الخضراويّ وعصره.
· الفصل الأول : عنوانه (حياة الخضراويّ )، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
 - المبحث الأول : (نسبه ونشأته ) وفيه مطلبان :

· المطلب الأول: اسمه ونسبه.
· المطلب الثاني: نشأته وحياته.
- المبحث الثاني : (شيوخه وتلاميذه) وفيه مطلبان :   
· المطلب الأول : شيوخه.
· المطلب الثاني : تلاميذه.

- المبحث الثالث : (مؤلفاته ومكانته العلمية ووفاته) وفيه ثلاثة مطالب:-
· المطلب الأول : مؤلفاته.

· المطلب الثاني : مكانته العلمية.

- المطلب الثالث: وفاته.
- الفصل الثاني : (آراء الخضراويّ النحوية ) ، مرتبة على أبواب النحو.
- الفصل الثالث : (آراء الخضراويّ الصرفية) ، مرتبة على أبواب الصرف.

- الفصل الرابع : (منهجه ومذهبه النحوي) ويشتمل على مبحثين :

               - المبحث الأول:- (منهجه) ويشتمل على خمسة مطالب:-
               - موقفـه مـن القيـاس والسمـاع والتعليل والتأويل و المصطلح والاحتمالات.

               - المبحث الثاني:- مذهبه النحوي ويشمل ثلاثة مطالب:

               - الآراء التي وافق فيها البصريين.

               - الآراء التي وافق فيها الكوفيين.

               - الآراء التي انفرد بها.

· الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج التي أسفر عنها البحث وكشفت عنها الدراسة. 

· ثم الفهارس الفنية.
فهرس الآيات القرآنية الكريمة.

فهرس الأحاديث الشريفة.

فهرس الأمثال.

فهرس الأبيات الشعرية.

فهرس الأعلام.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس المحتويات.

الفصـــــــــل الأول

(حياة الخضراويّ)

المبحــــث الأول : نسبــــه ونشأتــــه

المطلب الأول : اسمـــه ونسبـه.

المطلب الثاني : نشأته وصفاته.

تمهيــد

عصــره وبيئتـه

يتأثر الإنسان عادة ببيئته وعصره ويؤثر فيهما، فهو نتاج المكان والزمان اللذين يضمانه.
وقد عاش الخضراويّ أكثر حياته في عصر الموحدين وفي آخر حياته في مملكة غرناطة حيث عاصر عهد الخليفة أبي يعقوب(1) الذي قاد الموحدين في المعارك التي خاضها مع القشتالين وقد كانت عدة معارك موفقة.

ثم توفي الخليفة وخلفه ابنه أبو يوسف المنصور(2) حيث بدأ العُدة لمواصلة أعمال الجهاد في الأندلس وجرت خلال ذلك عدة أحداث.


واستطاع الخليفة المنصور أن ينظم الأندلس وأن يقر أحوالها وقام بإصلاحات وإنشاءات عمرانية كبيرة.

ولعل أهم الأحداث في الأندلس – أيام الموحدين – القضاء على نشاط بعض الشخصيات التي قامت تدعو لنفسها، بأسلوب ملتو، واستعانت مع قوات أسبانيا الشمالية.

وقد تمتعت الأندلس في عصر الموحدين بمستوى كبير من القوة العسكرية والسياسية والعمرانية والعلمية.


ففي الناحية السياسية:- قامت الدولة الموحدية مستمدة وجودها من الإسلام، وعليه ارتكزت أصول سياستها، وانبثقت من الإسلام تنظيمات الدولة وسياستها الإدارية حيث اهتم الخلفاء والولاة إقامة العدل والضرب على العبث والتمسك بشريعة الإسلام في أمورهم وإدارتهم.


وقد بلغت الدولة الموحدية مكاناً علياً من القوة الحربية والسياسية والحضارية, حيث حضرت الوفود إلى بلاط الموحدين للصداقة, وعقد المعاهدات وطلب المعونة، وأحدث في أواخر العصر الموحدي منصب وزاري يقوم باستعمال السفراء والاهتمام بأمورهم وحدث ذلك في عهد الناصر(1).


وفي الجانب العمراني:- توفرت الإنشاءات الحربية بجانب بعض الإنشاءات المدنية حيث أسست بعض القصور الخاصة المزودة بالبساتين، وأنشأ الخليفة أبو يعقوب بعض المشروعات في إشبيلية، خاصة على نهر الوادي الكبير، كما عمل على تحصين هذه المدينة وتجميلها وإقامة المنشآت، مثل جامع إشبيلية الأعظم.


وفي الناحية العلمية:- ازدهرت الحياة الثقافية ورعاها الخلفاء الموحدون والموالون منهم. وذلك وضع طبعي للحياة الإسلامية ومجتمع الإسلام وما يغرسه لديهم من الاهتمام بالعلم وطلبه وإجلال العلماء ومساعدة طلبة العلم وقد كان الخلفاء والمسؤولون هم أنفسهم علماء وعلى مستوى عالٍ من المعرفة والعلم(2).

فالعصر الذي أظل الخضراويّ والبيئة التي احتضنته كانا مشجعين للعلم، وقد ذكروا أن مدينته الجزيرة الخضراء نسب إليها جماعة من أهل العلم وهذا يدل على أنها مدينة زاخرة بالعلماء مشهورة بطلب العلم.

الفصل الأول

ترجمــة الخضراويّ

المبحث الأول 

نسبه ونشأته

المطلـب الأول:-

نسبـه ومـولـده :
هو محمد بن يحيى بن هشام بن عبد الله بن الحمد الأنصاريّ الخزرجىّ الأندلسيّ، ويعرف بابن البرذعي ويكنى بأبي عبد الله (1). 

ولقبه الخضراويّ نسبة إلى مدينة الجزيرة الخضراء التي ولد بها وهي بالأندلس(2). 

المطلب الثاني:
نشــأتـه وحيـاتـه:


لم تتناول كتب التراجم والطبقات حياة الخضراويّ بالشرح، والتفصيل، والإيضاح وإنما الذي وجد عنه – رحمه الله – شذرات متفرقة، ونزر يسير، وإشارات قليلة. 

فلم تورد تلك المراجع(1) شيئاً عن أسرته، أو نشأته، أو بيئته، وإن كان يمكن الاستنباط من كنيته أنه كوّن أسرة ورزق بابن سماه عبد الله واكتنى به.

كما أشاروا إلى أنه ولد في الجزيرة الخضراء(2)، وهذا يدل على أنه من أهلها وينحدر منها وأسرته بها فلعله نشأ بها وعاش فيها أيضاً. 

وأشارت بعض المصادر إلى أنه غادر الجزيرة الخضراء؛ لأنها ذكرت أنه توفي بتونس(3)، فهذا يدل على إنه زارها، ولكن لا يعرف هل زارها فقط أو عاش فيها.

ويمكن القول إنه نهل من العلوم التي كانت متاحة أمامه مثل القرآن والعربية والأدب والنحو، ثم اشتغل بالتدريس؛ لأنهم ذكروا أنه كان عاكفاً على التعليم، ومعنى ذلك أنه امتهن التدريس.

 ويغلب على الظن أنه أقام بمدينته الجزيرة الخضراء على الأقل في شبابه؛ لأنهم ذكروا أن ابن خروف حين قدم الجزيرة الخضراء ألقى مسألة على ابن الخضراويّ ممتحناً معرفته وأجاب عليها الخضراويّ(4)، ولا يمنع أن يكون بعد ذلك هاجر إلى تونس.  

المبحث الثاني (شيوخه وتلاميذه):

المطلب الأول :  شيــوخـــه .

المطلب الثاني :  تلاميـذه.

المبحث الثاني 

(شيوخه وتلاميذه)

المطلـب الأول:
شيوخــه:

تعددت شيوخ الخضراوي ومنهم:-

1- والده: فذكروا أن الخضراويّ أخذ القراءات عن أبيه(1).

2- أبو ذر الخشني: هو مصعب بن محمد بن مسعود الخشني الأندلسيّ الجياني. 

كان من عظماء الأندلس، وأحد الأئمة المثقفين المعتمدين في الفقه والأدب، إماما في العربية، وولي قضاء بلده، وكان نقاداً للشعر(2).


ومن تصانيفه: الإملاء على سيرة ابن هشام.

3- أبوعلي الرنديّ: هو عمر بن عبد المجيد بن علي الأزديّ، نزيل مالقة المعروف بالرنديّ.

 كان مقرئاً، وعالماً بالعربية، وهو تلميذ السهيليّ، قرأ القراءات عليه وعلى غيره، وأتقن علوماً، وكان إماماً في العربية، وله شرح الجمل للزجاجي، وردٌّ على ابن خروف منتصراً لشيخه السهيلي، أقرأ بسبته مدة، ثم انتقل إلى مالقة وأقرأ بها. 

وتوفي سنة ست عشر وست مئة(3).
4- ابن خروف: هو علي بن محمد بن علي بن محمد بن نظام الدين الحضرمي الإشبيليّ، الأندلسيّ النحويّ المعروف (بابن خروف) أبو الحسن. 

وهو أديب، نحويّ، وإمام النحو واللغة، أخذ كتاب سيبويه عن أبي إسحاق بن ملكون، وأبي بكر بن طاهر، وله مصنفات مفيدة منها:

شرح الكتاب، وهو جليل، سماه تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب، شرح جمل الزجاجي، وكتاب في الفرائض. 

وله ردود في العربية على السهيلي، وابن ملكون، وابن مضاء، وعني بالرد على أبي المعالي الجويني في تصانيفه ورد الناس عليه، لأنه لم يصب شاكلة المراد. 

توفي سنة 609هـ(1).

المطلب الثانـي:
تـلاميـذه:

أشهر تلاميذه الشلوبين:-

ولم يرد إلا قول السيوطي أخذ عنه الشلوبين(1).

والشلوبين:- هو الأستاذ أبو علي عمر بن محمد بن عمر بن عبدا لله الأشبيلي الأزديّ، الشلوبيني. 

كان إمام عصره في العربية، آخر أئمة الشعر بالمشرق والمغرب، ذا معرفة بنقد الشعر بارعاً في التعليم. 

من مصنفاته:-

تعليق على كتاب سيبويه ،وشرحان على الجز ولية، "والقوانين" في علم العربية، ومختصره "التوطئة"، وحواش على كتاب المفصل للزمخشري(2).

والشلوبين نسبة إلى حصن "الشلوبين" أو شلوبية بجنوب الأندلس، ويقال إنما هو الشلوبين غير منسوب، ويفسره معنى كلمةٍ "الشلوبين": الأبيض الأشقر.

اشتهر بحدة المزاج، وكان يسب من يمر بذكره من أئمة النحو وغيرهم، وأقام يقرئ العربية نحواً من ستين سنة، وكان علماً فيها ثم ترك الإقراء لكبر سنه، في نحو الأربعين وست مئة.

كان أبوه خبازاً بإشبيلية.

وقيل إنه تخرج على يده ومهر أربعين رجلاً، كأبي الحسين بن عصفور، وأبي الحسين ابن أبي الربيع، وأبي الحسين الضائع، والأبذي(1) وغيرهم. 

توفي سنة خمس وأربعين وستمائة باشبيلية(2).

المبحث الثــالـــث

مؤلفــاتــه ومكانته العلمية ووفــاتــه :

المطلـــب الأول : مــؤلـفـــــاتــــــــــه.

المطلب الثاني : مكانته العلمية.

المطلـب الثالث : وفـــاتــــــــــــــــــه.

المبحث الثــالـــث

مؤلفاته ومكانته العلمية ووفاته 
المطلب الأول:
مؤلفـاتـه:

ترك الخضراويّ مؤلفات كثيرة وقيمة تدل على علو كعبه في النحو, وسعة علمه به. 


وقد أورد النحاة في مؤلفاتهم الكثير من آرائه، لكن هذه المؤلفات لم يكتب لها البقاء بل ضاعت عبر القرون. ومن هذه المؤلفات:- 

1- الإفصاح بفوائد الإيضاح لأبي على الفارسي، وقد نقل العلماء منه نصوصا وخاصة المالقي، وأبي حيان، والمرادي، وابن عقيل، وابن هشام، والأزهري، والصبان، والسيوطي.

2- فصل المقال في أبنية الأفعال.

3- المسائل النخب. 

4- الاقتراح في تلخيص الإيضــاح.

5- شرح الاقتراح .

6- النقض على الممتع: لابن عصفور .

7- غرر الإصباح في شرح أبيات الإيضاح.

وقد ذكروا عنه أنه كان ناثراً، وناظماً، ومعنى ذلك أنه مشهور بالأسلوب الأدبي الجميل كما كان شاعراً يقرض الشعر(1).

المطلب الثانـي
مكانتـه العلميـة:
لم ينل ابن هشام الخضراويّ حظه من الشهرة والذيوع مثلما حظي غيره، وهذا لا يقدح في مكانته العلمية، وبراعته النحوية.

ومسألة الشيوع وعدمه لا ترتبط بالقيمة العلمية، وإنما هناك عوامل أخرى تؤدي إلى ذلك:-
قد يكون منها الفقر، والانشغال بالأحوال المعيشية، أو ضياع المؤلفات، أو قلة الارتحال أوعدم الاتصال بالمراكز العلمية، أو عدم الاتصال بالخلفاء والمشهورين.

وبالنسبة لابن هشام الخضراويّ قد يكون ضياع المؤلفات(1) وراء ذلك.

ومع ذلك صح عنه أن كانت له حلقة وأنه تفرّغ للتعليم(2)، ويبدو أنها كانت حرفته.

كما نعته مترجموه بأنه كان رأساً في العربية، وأنه كان ناثراً يتميز بالأسلوب الأدبي، ويغلب عليه الأدب إلى جانب كونه شاعراً(3)، ومعنى هذا أننا أمام شخصية عظيمة جمعت بين الشعر، والنثر، والأدب، والنحو، لذلك قالوا عنه إمام في العربية.

ولا أدل على عظم مكانته العلمية من تناقل آرائه من قبل كبار النحاة فقد اعتمد عليه الكثير من النحاة الذين ذاع صيتهم مثل أبي حيان في ارتشاف الضرب، والتذييل والتكميل(4) ، والمالقي(5) ، وابن هشام(6) المصري الذي اعتمد عليه في كتابه مغني اللبيب، 
وكتابه أوضح المسالك، والمرادي(1)، وابن عقيل(2)، والأزهريّ في شرح التصريح(3) والسيوطي في الهمع، والصبان في حاشيته.


ومما يدل على نبوغه في العلم أنه لما ورد الأستاذ ابن خروف الجزيرة الخضراء سأل طلبتها المشتغلين بالنحو، واستنهض منهم الأستاذ أبا عبد الله بن هشام الخضراويّ، فقال: كيف تقول: "لا مسلمـاتٍ لك"؟ قال: فقلت: أقول: "لا مسلماتٍ"، بالخفـض والتنـوين؛ لأن هذه النون كنون (صالحينَ) بدليل  (مِّنْ عَرَفَاتٍ ((4).


وتَنَوّتها من أَذرعاتٍ وأهَلُها(5).............................. 


بالكسر والتنوين، فكما أقول "لا مسلمين لك" أقول لا «مسلماتٍ» فقال: ابن خروف: بهذا أجبت، وهو الحق)(6).

وهذا يعطي الدلالة الواضحة والكبيرة على عظم مكانة ابن هشام الخضراويّ في مجال الدراسات النحوية، ويشير إلى أثره العظيم فيمن خلفوه، وقيمة آرائه النحوية والصرفية، فإذا كان هؤلاء الكوكبة العظيمة قد أخذوا منها، فلا غرو أن تكون له المكانة العظيمة في التأثير في الدرس النحوي.

المطلب الثــالث:

وفـاتــه:-

توفي ابن هشام الخضراويّ بتونس، ليلة الأحد، رابع عشر جمادى الأولى، سنة ستة وأربعين وستمائة هجرية، عن عمر يناهز الواحد والسبعين عاماً، قضاها في رحاب النحو والشعر والأدب(1). 

ولا يمكن التكهن بأسباب هذه الرحلة الطويلة من الأندلس إلى تونس، ويستبعد أن تكون علمية، أو اجتماعية. 

وبعض العلماء يتجه شرقاً إلى الحج, وفي طريق عودته يفاجئه الموت في أي مدينة فلعله منهم. 

الفصــــــل الثــــانــــي
(آراء الخضــــراويّ النحـويـة)

الفصــــل الثــانـــي

آراؤه النحــويــة
مبحـث المعـرب والمبنـي

1- هَـــنُ :

قال أبو حيان: (قال ابن هشام :هَنُ كناية عن النكرة)(1).

ونسبه له السيوطي(2) أيضاً. 

يفهم من النص أن ابن هشام الخضراويّ رأى أن "هُنّ"، "هنّة" كناية عن النكرة، أي كناية عن اسم جنس غير علم، للمذكر والمؤنث. 

وقد اختلف النحاة في هَـُـن: 

فذكر سيبويه(3) أن (الهَنُ والهنة) للمعرفة، حيث قال: (فإذا كنيت عن غير الآدميين قلت الفلان والفلانة، والهن والهنة ،كناية عن الناقة).  

وقد وافق الخضراويّ ابن يعيش(4)، والأستاذ أبو علي(5)، حيث قال: (الهن والهنة كناية عن النكرات)، ووافقهم أيضاً ابن مالك(6) .

ورأى بعض النحاة(1) أنها كناية عن علم غير عاقل، ورأى آخرون أنه يكنى به عن علم لعاقل(2).

واستشهدوا بقول الشاعر:

اللهُ أَعْطَــاكَ فَضْـلاً مَـنْ َعطِيَّتِـه


 

   علـى هَـنٍ وهَـنً فيمـا مضـى وَهَـنِ(3)

وهذا البيت يخاطب فيه الشاعر حسن بن زيد، وكنى عن أولاده عبد الله، وحسن، وإبراهيم بـ "هن". 
  
وقيل إنه يراد به الحقير، ورأى من جعل مراده كذلك، أن الشاعر كنى عن أولاد حسن بن زيد؛ لأنهم بالنسبة إليه صغار محتقرون(4)، (قيل إنهم أوعدوه شيئا وأخلفوه)(5). 

وقال آخرون إن (هَــنّ وهَنّه أعلام كنى بها عند النسيان أو قصد الإبهام)(6).

2- النون في المثنى وجمع المذكر السالم:-


قال السيوطي في نون المثنى وجمع المذكر السالم : (إنها التنوين نفسه، لأن الأصل بعد تحقق العلامة للتثنية والجمع أن تنتقل إليه الحركة والتنوين، فامتنعت الحركة للإعلال ولم يمتنع التنوين، ولكنه لزم تحريكه لأجل ساكنين فثبت نونا. نقله ابن هشام الخضراويّ وأبو حيان) (1).

        فالخضراويّ هنا يرى أن نون المثنى، وجمع المذكر هي التنوين، ولكن للإعلال، والتقاء ساكنين عوض عن التنوين بالنون، وهذا مذهب اختاره معه أبو حيان. 


وفي ذلك اختلف النحاة:-

1- رأى سيبويه(2):-  أنها زائدة كأنهـا عوض عن الحركـة والتنوين حيث قال: (وتكون الزيادة الثانية نوناً، كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين).

ووافقه المبرد(3)، وذهب معهم ابن ولاّد(4)، والفارسي(5)، واختاره ابن طاهر(6)، وأبو الفتح، والجزولي(7).

2- المذهب الثاني:- رأى أنها عوض عن حركة الواحد أو المفرد، وهذا مذهب الزجاج(8)، ولكن رُدّ على هذا المذهب بأن هذه الحروف نائبة عنها فلا يوجـد حاجة 

للتعويض بها(1).

3- المذهب الثالث:- أن النون عوض عن التنوين، وعليه ابن كيسان(2)، وكان وجه اختياره هذا المذهب أنه يرى أن الحرف عوض عن الحركة والتنوين، ولم يعوض عنه بشيء، فكانت النون عوضاً عن التنوين.

4- المذهب الرابع:- أنها عوض من الحركة والتنوين(3) فيما وجد في مفرده، ومن الحركة فقط فيما لا تنوين في مفرده مثل مثنى مالا ينصرف، ومن التنوين فقط فيما لا حركة في مفرده (كعصا وقاض)، ولا عوض فيما خلا عنهما كمثنى (حبلى) وهذا مذهب ابن جني(4).

5- المذهب الخامس:- أنها زيدت لرفع توهم الإضافة، وهذا ما ذهب إليه ابن مالك مثل "رَأيْتُ بَني كُرَمَاء، وفي الإفراد "هَذَان".

6- المذهب السادس:- رأى بعض النحاة (5) أنها فارقة بين رفع الاثنين، ونصب الواحد، ثم حمل سائر التثنية والجمع على ذلك. 

والأقرب رأي ابن كيسان لقوة حجته.

3- كلا وكلتـا الملحقـة بالمثنى:-

قال أبو حيان في معرض حديثة عن كلا وكلتا: (قال ابن هشام: " فأما كونه يقلب آخره مع الظاهر فلا أعرف للبصريين اعتذاراً عنه"، كلهم لا يسلمونه وقد حكاه  الثقات منهم، الكسائي والفرّاء)(1).


يفهم من النص أن الخضراويّ يوضح رأي البصريين في كلا وكلتا أنهما مفردان لفظا، مثنيان معنى، فإذا أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف مطلقاً، ووضح الخضراويّ أن البصريين لم يحيدوا عن هذا الرأي ولم يعتذروا. 


وقد انقسم النحاة في نوع كلا وكلتا إلى عدة مذاهب:- 

1- مذهب البصريين:- أن لفظهمـا المفرد ومعناهمـا المثنى، ورأوا أن الألـف منقلبـة عن واو أو ياء مثل: عصـا _ ورحى، فإذا أضيفتا إلى ظـاهر كانتا بالألف مطلقاً، وإذا أضيفتا إلى مضمر انقلبت ألفهما ياء نصباً، وجراً(2)، وقد رجح الفارسي(3) رأي البصريين. 

2- مذهب الكوفيين:- أنهما مثنيان لفظا ومعنى، وأن الألف للتثنية، واستدلوا على  ذلك بوجودهما في حال الرفع بالألف، وفي حال النصب والخفض بالياء(4).


وحكى الكسائي(1)، والفرّاء (2)، ودريود(3)، وجماعة أن بعض العرب يجريهمـا مع الظاهر مجراها مع المضمر، وحُكي "رأيتُ كِلى أخويك"، وعزاها الفرّاء(4) إلى كنانة، وأنهما قد تضافان إلى مضمر، ويكونان بالألف في كل حال. 


وقال أبو بكر بن طاهر(5)، وتلميذه ابن خروف، وأبوذر(6) لغة قوم يجعلون "كلا" مثنى ولا يقولون (كلاهما قام). 


والأولى مذهب البصريين، لأنهما ليسا مثنيين لفظاً ومعنى.

4- تثنية المركب المزجـي:-

         قال السيوطي: 


(وجوّز الكوفيين تثنية نحو "بعلبك"، وجمعه، واختاره ابن هشام الخضراويّ) (7). 


ونسبه له ابن مالك(8). 


يفهم من النص السابق أن الخضراويّ اتبع الكوفيين في جواز تثنية المركب المزجي وجمعه، حيث أجمع أكثر النحاة على منع جمع المركب تركيباً مزجياً، والمختـوم بويه، أو 

غير مختوم مثل ابن عصفور(1)، وابن مالك(2). 


ورأى الكوفيون(3) جواز تثنية المركب المزجي، واختاره ابن هشام.

    والأرجح رأي جمهور النحاة لقوة حجتهم، وهي عدم السماع.

5- تثنيـة سـواء:-

        قال أبو حيان: (وفي الإفصاح: حكا السكري(4) عن أبي حاتم: هما سواءان، وقال أبو علي في الحجة: وإنما حكي السكري عن أبي حاتم إجازة تثنية سواء، ولم يصب السجستاني في ذلك لأن أبا الحسن وأبا عمرو زعما أن ذلك لا يثنى، كأنهم استغنوا بتثنية سِيّء، وعلى ذلك التنزيل، قال تعالى: (سَوَآءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ((5)) (6). 


يتضح من النص السابق أن "سواء" الأشهر فيها ألا تثنى فيقال: "هما سواء"، ويمكن الاستغناء عن تثنيتها بسيان، وأجمع النحاة(7) على ذلك، ولكن وضح ابن هشام أن بعض النحاة سمع منهم: هما سواءان(8) مثل أبي حاتم، ولكن الخضراويّ أتى برد أبي علي بأنه لم يصب، وأن سواء يستغنى عنها بتثنية "سيّ" واستشهد بالآية السابقة.

   
والأرجح ما رآه الخضراويّ، والنحاة لوجود أدلة من القرآن تقر بذلك.
6- نصب جمـع المؤنث السالم :-

قال أبو حيان: (لما ورد الأستاذ أبو الحسن بن خروف الجزيرة الخضراء سأل طلبتها المشتغلين بالنحو، واستنهض منهم الأستاذ أبا عبد الله بن هشام الخضراويّ، فقال: كيف تقول: "لا مسلمـاتٍ لك"؟ قال: فقلت: أقول: "لا مسلماتٍ"، بالخفـض والتنـوين؛ لأن هذه النون كنون "صالحينَ" بدليل  (مِّنْ عَرَفَاتٍ ((1).


وتَنَوّتها من أَذرعاتٍ وأهَلُها(2).............................. 


بالكسر والتنوين، فكما أقول "لا مسلمين لك" أقول لا «مسلماتٍ» فقال: ابن خروف: بهذا أجبت، وهو الحق)(3).

         يفهم من النص السابق أن الخضراويّ يصرف "عرفات وأذرعات"، وينصب جمع المؤنث السالم بالكسر مع التنوين، فيرى أنها مثل "صالحين"، فالتاء تقابل الياء والواو في جمع المذكر السالم، والتنوين يقابل النون. وجمع المؤنث السالم فيه أقوال:-

المذهب الأول :-  

منهم من رأى بناءه على الكسر، وعللوا ذلك بأن هذا الجمع لا يفتح آخره سواء 

أكان معربا، أم مبنيا قال سيبويه: (في "هيهات" من قاله بالفتح فهو مفرد مبني على الفتح، ومن قال بالكسر فجمع "هَيْهاة"، بناه على الكسر، لأن الكسر في الجمع نظير الفتح في المفرد) (1). 

ووافقه أكثر النحاة(2)، ورأى أبو الفنح(3) وكذلك ابن مالك(4) أنه ينصب بالكسرة، وكذلك أبو الحسن بن الضائع حيث قال: (القياس يقتضي أن يبنى على الكسر)(5).

المذهب الثاني :- 


رأوا الفتح وعليه المازني(6)، والمبرد(7)، والأخفش(8)، والفارسي(9).

قال ابن جني: (لم يجز أصحابنا فتح هذه التاء إلا شيئاً قاسه أبو عثمـان، فقال: 

أقول "لا مسلماتَ" بفتح التاء؛ لأن الفتحة الآن ليست لـ "مسلمات" وحده، وإنما هي لها ولـ "لا" قبلها) (10).

المذهب الثالث:- 

جواز الكسر، والفتح من غير تنوين، ورجحه أبو حيان، واعتمدوا في ذلك على السماع.

المذهب الرابع:-

هو مذهب ابن خروف، والخضراويّ، وابن الدهان، وقد رأوا الكسر مع التنوين، وذكر الخضراويّ الأدلة التي اعتمد عليها، ووافقهم ابن أبي الربيع(1).


والأرجح ما ذهب إليه ابن خروف، والخضراويّ لاعتمادهم على السماع.

7- نون النسوة ونون الوقاية: -


قال السيوطي: (وأما قو ل الشاعر:-

    تراه كـالثّغــام يُعَــلّ مسكــاً                       




        يســوءُ الفـالِيــاتِ إذا فَلْينــيِ(2)

أي فلينني: فاختلف: أي النونين المحذوفة:

فقال المبرد(1): هي نون الوقاية، لأن الأولى ضمير فاعل، فلا تحذف، وهذا هو المختار عندي ورجحه ابن جني، والخضراويّ، وأبو حيان وغيرهم، وحكى صاحب "البسيط" الاتفاق عليه)(2).
يفهم من النص أن الخضراويّ رأى أن المحذوف في فليني هي نون الوقاية. 

وقد اختلف النحاة في ذلك إلى عدة أقوال:-

1- رأى سيبويه أن المحذوف هو نون الفاعل، أي نون النسوة قال: (تحذف نون الرفع؛ لأنك ضاعفت النون، وهم يستثقلون التضعيف، فحذفوها إذا كانت تحذف) (3).


وقيل إن ابن مالك(4) اختار ما رآه سيبويه قياساً على " تأمروني"، وعللوا اختيارهم أن المحذوف نون النسوة " لأن نون الوقاية أتي بها لصون الفعل(5)"

2- عليه أكثر النحاة حيث رأوا أن النون المحذوفة هي نون الوقاية، وعليه المبرد(6)، والأخفش(7)، وأبو علي(8)، وابن جني(9)، وابن يعيش(10)، وابن أبي الربيع(11)، وأبو حيان(12)، وابن هشام(13)، وهذا اختيار الخضراويّ. 

وعلّلوا اختيارهم بأن نون الوقاية هي المحذوفة، وأن نون النسوة ضمير الفاعل، والضمير أولى بالبقاء من نون الوقاية الحرف. 

والأقوى رأى جمهور النحاة؛ لأن الذي له محل من الإعراب (نون النسوة) أولى بالبقاء من الذي لا محل له من الإعراب (نون الوقاية). 
8- هـل بمعنى قـد:-


قال ابن عقيل: ((هَلْ أَتَى عَلَى الإنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ( (1) قال المفسرون: المعنى: قد أتى؛ وقال ابن هشام الخضراويّ: ذكر جماعة من النحويين، وأهل اللغة أن "هَلْ" تكون بمعنى "قَدْ"، مجردة من الاستفهام، وبها فسروا هل أتى على الإنسان)(2).


ونسبه له أيضاً السيوطي(3). 

         يوضح ابن هشام الخضراويّ أن "هل" تأتي بمعنى "قد"، وقد اتفق أكثر النحاة على ذلك. 


قال سيبويه: (كذلك "هل" إنما تكون بمنزلة "قد"، ولكنهم تركوا الألف إذ كانت هل لا تقع إلا في استفهام) (4).


ووافقه المبرد فقال: )"هَلْ" تخرج من حد المسألة فتصير بمنزلة "قَدْ" نحو قوله عز وجل: (هَلْ أَتَى عَلَى الإنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ((5)( (6).

ووافقهـم الكسـائي والفـرّاء(7)، وابـن يعـيش(8)، وابـن الشجـري(9)، 
وابن مالك(1)، وابن هشام(2)، والمالقي(3)، والسيوطي(4).


ولكن خالف ذلك وأنكره أبو حيان(5)، وقد نسب له السيوطي قوله: (لم يقم على ذلك دليل واضح إنما هو شيء قاله المفسرون في الآية. وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب)(6). 


وعلل أبو حيان(7) إنكاره "لهل" بمعنى "قد" أن "هَلْ" لا تأتي بمعنى "قَدْ" إلا إذا دخلت الجملة الفعلية المثبتة، أما إذا دخلت على الجملة الاسمية، فلا تكون بمعنى "قد"؛ لأن "قد" لا تدخل على الجملة الاسمية. 


والأقرب رأي أكثر النحاة ومعهم الخضراويّ؛ لأن معنى الآية يستقيم إذا وضعت "قد" بدلاً من"هل" ولا يختل معناها.

مبحث الضميـر

9- الضميـر المفسـر الغـائب :-


قال أبو حيان: (كقوله:

 لَعَمـرُكَ مـا يُغْنِـي الثـراءُ عـن الفتـى 



     إذا حَشْرَجَـتْ يـَوْمَـاً وَضَـاقَ بهـا الصّـدْرُ(1)
         ........... وقال ابن هشام: الضمير يعود على النفس ولم يتقدم لها ذكر، ولكن الحشرجة وضيق الصدر دلا عليها) (2).


يفهم من النص السابق أن ابن هشام يرى أن المفسر الذي يعود عليه الضمير الغائب قد يستغنى عنه بما يدل عليه، والأصل في ذلك أن يكون المفسر مقدماً على الضمير حتى يعود عليه. 


وقد أجمع النحاة على ذلك، فقال سيبويه: (ومثل ذلك قول العرب: "مَنْ كَذَبَ كانَ شراً له) (3). 


يريد "كان الكذب" إلا أنه استغنى بأن المخاطب قد علم أنه الكذب، لقوله كذب في أول حديثه.


بمعنى أن النحاة أجازوا أن يستغنى عن المفسر بما يدل عليه حسيا، كالبيت السابق، أو كان المفسر جزءه أو كله، أو نظير مثاله، نحو "عِنْدِي دِرْهَمٌ ونصفه". 


وقال به ابن مالك(1)، وأبو حيان(2)، والسيوطي(3).

10- ضمير المتصل الهاء والكاف الخطاب:-

         قال أبو حيان: (وفي الإفصاح: إن كان قبلها كسرة أو ياء فأكثرهم يكسر، ومنهم من يضم وهم قليل، فيقولون: بِهُما وفِيْهُما وفِيْهُم. قال أبو عمر: والضم مع الياء أكثر منه مع الكسرة" قال: "وأناس من العرب في "هُم". 

إذا كسروا ألحقوا الياء، وهم تميم وعامة قيس، وأناس يسكنون الميم، وهم قوم من أسد وكنانة من قيس". 

وفي الإفصاح: قال أبو عمر فإذا لحقها المضمر ألحقوا الواو نحو: أعطيتكُمُوه". قال: (ولا يكسر الكاف من يؤخذ بلغته)، وقد حكي يونس "أعطيتكمْه" ساكنة الميم وقوله: (ربما كسرت الكاف فيهما – أي التثنية والجمع بعد ياء)(4).


يفهم من نص الخضراويّ أن الضمير الهاء إذا جاء قبله كسرة يكسر. من كسر في المفرد كسر الهاء في المثنى والجمع. 


وهناك أناس يكسرون الهاء، ومنهم من يضمونها، والأكثر الكسر، وهناك أناس يسكنون الميم وهم قوم أسد، وكنانة، وقيس. 

ورأى الخضراويّ أن الكاف في التثنية والجمع تكسر بعد الياء الساكنة وهذا قليل، 

ونسبها الخضراويّ للفراء(1) أنها لغة (للّنِمر).


قال سيبويه: (وقال ناس من بكر بن وائل: من أحلامِكِمْ وبِكِمْ، شبهها بالهاء لأنها علم إضمار، وقد وقعت بعد الكسرة، فأتبع الكسرة كسرة كانت حرف إضمار ...وقال: وهي رديئة جدا)(2).


قال المبرد: (فإذا كان قبل هذه الهاء ياء أو كسرة.كان الأحسن أن تبدل من ضمتها كسرة)(3). 


فيلاحظ أن سيبويـه لم يذكر إلا ما كان قبل الكاف التي للجميع في المذكر كسرةٍ، أما التثنية، وجمع المؤنث كما ذكر ابن مالك(4) فتحتاج إلى مزيد نقل فإذا كـان قبل الكاف ساكن غير الياء، فالضم أولى نحو " كَمْ أضْرِبْكُم".

11- حركـة آخـر هـو وهـي :-

ذكر أبو حيان فيما ورد عن الخضراويّ في الإفصاح: (أنكر الزجاج سكون الواو والياء في "هُوَ" و"هِيَ"، لأن كل مضمر حركته إذا انفرد الفتح نحو "أنا" فكما لا يستقيم سكون هذه النون كذلك لا تسكن هذه الواو)(5).

ويبدو أن الخضراويّ يميل إلى رأي الزجاج لأنه نقل رأيه دون مخالفة أو رد فهذا يشير إلى أنه موافقٌ لرأيه.

وقد حكاها سيبويه بالفتح(6).

وقال الفرّاء(1): بنو أسد يسكنون الياء والواو من "هي" و"هَوَ" في الوصل، والقطع، سمعتها كثيراً من بني ذبيان، وغيرهم من أسد، ولا يجوز التخفيف في لغة أسد(2) لئلا يجتمع ساكنان. 

وقيل(3): وقد تسكن هاء "هو"، و"هي" بعد الواو، والفاء، وثم، واللام، وقرئ(4) بذلك في السبع: (وَهُوَ مَعَكُمْ ( (5)، ( فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ( (6)، (ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( (7)، (لَهِيَ الْحَيَوَانُ ( (8).


وأشهر اللغات فيها إثبات الواو، والياء مفتوحتين مخففتين.


وحكى الكوفيون(9) تشديدهما: هوّ، هيّ.

مبحـث المعـرفـة

12- الخـلاف في أعرف المعـارف :

قال أبو حيان: (وفي الإفصاح: "اختلفوا في الأعلام والمبهمات، فالأعلام أعرف عند "س"، والمبهمات أعرف عند الفرّاء، وبقوله قال أبو بكر وجماعة، وهو مذهب المنطقيين)(1).


يفهم من النص أن الخضراويّ يبين اختلاف النحاة في أعرف المعارف ومراتبها، وقد اختلفوا في ذلك إلى عدة أقوال: 


فذهب الكوفيون(2) إلى أن الاسم المبهم، والمقصود بالاسم المبهم اسم الإشارة، أنه أعرف من الاسم العلم. 


وذهب البصريون إلى أن الاسم العلم أعرف من الاسم المبهم، واختلفوا في مراتب المعارف:


فذهب سيبويه(3)، والمبرد(4)، والجمهور(5)، إلى أن أعرف المعارف المضمر، ثم العلم، ثم المبهم، ثم ذو (أل).

        وذهب ابن السراج(1) إلى أن أعرف المعارف: اسم الإشارة، ثم المضمر، ثم العلم، ثم ما فيه (أل)، ثم ما أضيف إلى أحد المعارف، ووافقه الفرّاء(2), والأبذي(3).


وذهب السيرافي(4)، والصيمري(5)، وعزي للكوفيين، ونسب إلى سيبويه(6)، أن العلم أعرفها، واختاره  أبو حيان.

واحتج الكوفيون(7)، بأن اسم الإشارة أعرف من العلم بـ:-

1- أن اسم الإشارة دائما معرفة، ولا يقبل التنكير، والعلم خلاف ذلك.

2- أن تعريفها حسي وعقلي، وتعريف العلم عقلي لا غير، وتعريف من جهتين أقوى من تعريف جهة واحدة.

واحتج البصريون(8) بأن: رأوا أن الاسم العلم أعرف من المبهم لأن الأصل في الاسم العلم أن يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيره من أمته، وإذا كان الأصل فيه أن لا يكون له مشارك أشبه ضمير المتكلم، وكما أن الضمير المتكلم، أعرف من المبهم فكذلك ما أشبهه.

 
والأرجح ما ذهب إليه الكوفيون لقوة حجتهم.

مبحث اسـم الإشـارة

13- وصف اسـم الإشـارة :

قال أبو حيان: (قال ابن هشام: لا يجوز: "مررت بهذا وبزيدٍ الطويلين"، ولا "يا هذا وزيدٌ الطويلان"، ولا "يا زيد وهذا الطويلان")(1) . 


أي أن ابن هشام أراد أن يوضح أنه لا يجيز نعت اسم الإشارة في أي حال سواء الرفع، أو النصب، أو الجر، ولا حتى بدخول حرف العطف في الجملة, وهو بهذا يتبع مذهب الكوفيين.


وقد اختلف النحاة في وصف، أو نعت اسم الإشارة إلى عدة مذاهب:-

1) مذهب البصريين:(2)  

أنها توصف، ويوُصف بها، فمِنْ وصفها: قوله تعالى ( أَرَأَيْتَكَ هَـذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ((3) ومن الوصف بها: (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـذَا((4). 

2) مذهب الكوفيون:(5) 

وتبعهم الزجاج(6) والسهيلي(7)، أن أسماء الإشارة، لا توصف ولا يوصف بها.

3) المذهب الثالث:-  

أجاز الوصف بها، ولكن بشروط: ألا تكون إلا مصحوبة (بأل)خاصة، ولا ينعت بالمضاف.


وقال الزجاج: (إذا أردت أن تقف على هذا ، وفَهِم المخاطب مقصودك جـاز أن تتبعه بالبدل، وبالفصل بينه وبين نعته نحو: "مررت بهذا اليوم الكريم"، والعطف على ما بعده نحو: "بهذا الطويل والقصير") (1). 

وقال ابن خروف: (وجاز على الصفات كما ذكر سيبويه أنك أَنْ جاز إن تقف على هذا أتبعت بالرفع والنصب، وإن كان بمنزلة بـ (أيها) رفعت لا غير)(2).

والأقرب مذهب البصريين لوجود أدلة على صحة مذهبهم من القرآن الكريم. 

14- الخبر جارٍ على غيـر من هـو لـه :

قال أبو حيان فيما نسبه لابن الخضراويّ: (أجاز بعض أهل عصرنا أن نقول: "زيدٌ عمروٌ ضاربه هو" فيكون جاريا على من هو له، وترفع الضمير به، أو تجعله توكيداً)(3).


وضح الخضراويّ ما أجمع عليه النحاة بأنه يستكن الضمير إن جرى متحمله على صاحب معناه مثل "زيدٌ هندٌ ضاربتُه"،.


حيث ذكر ابن مالك(4) أنه يستكن الضمير بإجماع نحو "زيدٌ هندٌ ضاربته"، ولكن ردّ عليه أبو حيان بقوله: "وليس كما ذكر".


وقد اختلف النحاة في إبراز الضمير، أو عدم إبرازه، ووجهوا إبرازه على وجهين:-

1) أن يكون تأكيداً للضمير المستكن في الصفة.

2) أن يكون فاعلاً بالصفة فلا ضمير فيها. 

ويظهر الفرق بين التقديرين في التثنية والجمع، وقد أجاز ذلك سيبويه. 

وزعم ابن مالك(1) أنه إذا خيف من اللبس في الفعل، وجب إبراز الضمير.
وقد كان مذهب البصريين(2) وجوب إبراز الضمير سواء ألبس أولم يلبس.
ومذهب الكوفيين:- أن الضمير إذا لم يتقدم له ما يعود عليه فأنه يبرز نحو "مَرَرتُ برجلٍ مكرمُه أنتَ".
وإذا تقدم له ما يعود عليه، وألبس فإنه يبرز نحو "زيدُ عمرٌ ضاربُه هو"، وإن لم يلبس جاز أن يبرز، أو لا يبرز(3).
ولكن الخضراويّ هنا يسير على مذهب البصريين وسيبويه، ويخالف الكوفيين حيث يتضح ذلك من قوله: (ولا يجوز عندي. على قول من يرى أن ذلك لرفع اللبس عنهم؛ لأنهم لم يكونوا ليرفعوا اللبس إذا وقع، ثم يفعلون ما لا يلزم فيرفعون به اللبس، فهذا نقض لما اعتزموا عليه)(4).

15- وجود رابط في جملة الخبر:
قال السيوطي: (الرابط الضمير المحذوف يغني عنه أشياء منها تكرار المبتدأ بمعناه نحو "زيدٌ جاءني أبو عبد الله"، إذا كان كنيته، أجازه الأخفش، والجمهور منعوا ذلك، وقالوا الرابط العموم، ووافق ابن عصفور الأخفش. 

حكى أبو سعيد الذي رويت عن الخدري وتابعه الخضراويّ، وحسنه ابن جني)(5).
يفهم من النص أن الخضراويّ أجاز الربط بتكرار المبتدأ بمعناه، والتقدير في حكى أبو سعيد الذي رويت عن الخدري أي "رويت عنه" فوضع الاسم الظاهر موضع الضمير. 


عندما أجاز النحاة حذف الخبر اشترطوا أن يكون هناك رابط، والأصل في الربط الضمير مذكوراً، وقد يغني عنه بأشياء منها: الرابط بتكرار المبتدأ بمعناه، ووقوع المضمر مكان المظهر الذي اتصل به الذكر العائد على المبتدأ نحو قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ((1). 

وقد منع ذلك(2) وقالوا (الرابط العموم).

وأجاز الأخفش(3), والكسائي(4) تكرار المبتدأ بمعناه، وكان كنيته، ووافقه ابن عصفور(5) وتبعهم ابن خروف(6)، والخضراويّ(7)، وحسنه ابن جني(8).


وقيل(9) إنه مثلاً في الآية خُرّج على حذف المضاف أي (أزواج الذين يتوفون) ورأى الكسائي(10) أن التقدير: (يتربصن أزواجهم). 


ورأى الأخفش(11) أن التقدير: (بَعْدَهُم أو بَعْدَ مَوْتِهَم)، ورأى آخرون(12): (أزواجهم يتربصن) حذف المبتدأَ.

16- المبتدأ و الخبـر معـرفتـان :

قال أبو حيان ذكر ابن هشام عن الخضراويّ في معرض حديثه عن المبتدأ والخبر المعرفين وفي الإفصاح: (قال بعض المتأخرين: محل الفائدة - وهو الذي كان غير معلوم عند المخاطب - هو الخبر، والمعلوم عنده هو الاسم ... وقال بعضهم: إذا كان أحد الاسمين أعم من الآخر فالعموم هو الخبر)(1).

هنا يوضح  الخضراويّ اختلاف النحاة في المبتدأ والخبر المعرفين في تقديم أحدهما على الآخر. 


أيهما يكون المبتدأ ؟ وأيهما يكون الخبر ؟ ولهم في ذلك عدة أقوال:-



1- منهم من رأى أن المتكلم بالخيار في جعل أيهما شاء الاسم، والآخر الخبر. وعليه ظاهر كلام سيبويه(2)، والفارسي(3)، وابن خروف(4)، وابن عصفور(5).

2- أن الأعم هو الخبر نحو: "زيدٌ صديقي" إذا كان له أصدقاء غيره.

3- أنه بحسب المخاطب، فإن علم منه أنه في علمه أحد الأمرين، أو سأل عن أحدهما بقوله: "من القائم"؟ فقلت في جوابه: "القائمُ زيدٌ"، فالمجهول الخبر.

4- أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ، والمجهول الخبر.
5- إن اختلفت رتبتهما في التعريف، فأعرفهما المبتدأ.
6- أن الاسم متعين للابتداء، والوصف متعين للخبر(6).
7- قال ابن السيد: (إذا علمنا من أحد الشيئين أنه الآخر علـم من الآخـر أنه الأول، 

فوقعت الفائدة)(1)، واحتج بقول زهير:-
وإمـا أن تقـولــوا: قَـدْ أَبَيْنَــا     
         


 
  فَشَـرُّ مـواطِـنِ الحَسَـبِ الإبـاءُ(2)

قال فدخول الفاء يدل على أنه مبتدأ لأنها لا تدخل على الخبر.


ولكن ابن هشام رد على ابن السيد الذي عدّ دخول الفاء على (شر مواطن) دليل على أنها مبتدأ، لأنها لا تدخل على الخبر بقوله: (هذا خطأ فاحش"؛ لأن الجواب إنما يكون في صدر الكلام، فإن تقدم الخبر كان صدرا ، ودخلت عليه الفـاء، كقـولك: "أما زيدٌ ففي الدار"، واحتج بقوله"  (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْم((3)((4).

مبحث كان وأخواتهـا

17- سبب تسمية كان وأخواتها بالناقصة:
         قال أبو حيان فيما نقله عن الخضراويّ رداً على قول سيبويه إن كان وأخواتها ناقصة لأن ليس لها حدث بقوله: (والعجب منه يقول: "ليس" لها حدث ولا اشتقت منه، وهو يملأ تعاليقه من هذا التقدير، يعني تقدير مصدرها في نحو "سرني أن زيداً في الدار" أي: سرني كون زيد في الدار)(1).

         وقد أجمع الكثير من النحاة على أن سبب تسمية كان وأخواتها بالأفعال الناقصة؛ كونها لا تكتفي بمرفوعها. 


وقيل سميت بذلك، لأنها لا تدل على حدث، فلا تعمل لا في ظرف، ولا مجرور، وهو ظاهر مذهب سيبويه(2).


ومذهب المبرد(3)، وابن السراج(4)، والفارسي(5)، وابن جني(6)، والجرجاني(7)، وابن برهان(8)، والأستاذ أبو علي(9)، وابن خروف(10)، وابن عصفور، وابن مالك أنها تدل على الحدث والزمن .

ورأى أبو حيان أن لها حدثاً فقط. 

وكذلك يتضح من كلام الخضراويّ وتعليقه على كلام سيبويه بأنه خالف الجمهور وسيبويه.

18- ما كـان نـولك :-

قال أبو حيان: (وقال ابن هشام: وتدخل "كان" على هذا، فيقال: "ما كان نَوْلُك أن تفعل"، برفع "نَوْلك" اسما لكان، ونصبه خبرا لها مقدماً، ونَوْلك بمعنى الواجب، أي: ما كان الواجب أن تفعل. 


ويجوز فيمن رفع "نَوْلك"، أن يضمر الأمر، ويكون أن تفعل "فاعلٍ نَوْلك"، وينوب الرافع، والمرفوع مناب الجملة الفعلية التي يفسر بها الأمر، والشأن. 


ويجوز فيمن رفع أن يكون اسم كان، والفاعل يسدمسد الخبر لكان، كما يسد مسد خبر المبتدأ)(1).

         يفهم من النص أن الخضراويّ يرى أن "نولك" ليست من الأسماء التي تلزم الصدر بل يدخل عليها "كان "على أن "نولك " اسمها وأن تفعل ومعمولها خبرها .


وأجاز الخضراويّ إضمار الشأن في كان، ويكون أن تفعل "فاعل نولك". 


وهذا غير جائز عند البصريين(2)؛ لأن شرط الجملة التي يخبر بها عن ضمير الشأن أن تكون مصرحا بجزأيها، ولكن يجوز ذلك عند الكوفيين(3).


وقال سيبويه: (وأما نَوْلٌ " فتقول: نَوْلُك أن تفعل كذا وكذا؛ أي ينبغي لك فعل كذا وكذا) (4).


وقد رأى ابن مالك(5)، والأزهري(6)، ما رآه الخضراويّ بـ "أن نـولك" ليست 

من الأسماء التي تلزم الصدر وإنما دخلت عليها كان.

19- معنـى صـار:-   

قال أبو حيان فيما ذكره عن الخضراويّ قوله في معنى صار: (ومعنى صار الانتقال، ذلك على وجهين انتقال بالذات كقولك: "صار الماءُ بخارا"، "والميتُ ترابا" ..، وانتقال بالعَرَض كقولك: "صار الغنيُ فقيراً")(1).

أجمع النحاة(2) على أن معنى "صار" هو الانتقال سواء بالذات والعرض، كما قال الخضراويّ.


وقال ابن مالك(3) إن "صار" متعدية بمعنى ضم، أو قطع، وانتقل، وقال ابن عصفور(4)، إنها ناقصة تدل على زمان الوجود دون زمان الماضي. 


وواضح أن النحاة أجمعوا على ذلك، ولم يخالفهم الخضراويّ.

20- نقض نفـي ليس بــإلا:-

ذكر أبو حيان فيما نسبه لابن هشام قوله في الإفصاح: (وهذا الذي ذكره – يعني الفارسي- غفلة منه عما ذكره سيبويه(5)  قال:" إلا أن بعضهم قال: ليس الطيبُ إلا المسكُ، "وما كان الطيبُ إلا المسكُ"، فلـو أن من رفع في " ليس" يكـون رفعه على ما 

تأول أبو علي جاز ذلك في كان "لأن الحكم واحد والعامل واحد)(1). 


وهنا يستغرب الخضراويّ هذه التأويلات من الفارسي، وكأنه غفل عن قول سيبويه "ليس الطيبُ إلا المسكُ". 

         وقال: لو كانت هذه التأويلات صحيحة مع ليس لجاز مع كان؛ لأن حكمهما، وعاملاهما واحد.


وقد وجه أبو علي الفارسي(2) "ليس الطيبُ إلا المسكُ" على ثلاثة أوجه:-

1- أن يكون في ليس ضمير شأن، والطيب مبتدأ، والمسك خبره، وقال مثله السيرافي.

2- أن يكون الطيب اسم ليس، والخبر محذوف، إلا المسك بدل منه. 
3- أن يكون الطيب اسم ليس، و "إلا المسك" نعت له، والخبر محذوف.


ولكن بطلت هذه التأويلات كلها لأنها لغة بني تميم(3) فقد حكى أبو عمرو بن العلاء(4): أن لغة بني تميم إهمال ليس مع (إلا) حملاً على "ما" وبالرفع على الإهمال، ولا ضمير فيها. 


وزعهم أبو نزار(5)، الملقب ملك النحاة، وغيره من النحاة(6) أن الطيب اسم ليس، والمسك مبتدأ، وخبره محذوف، ورأى وتقديره (إلا المسك أفخره) وجملة (إلا المسك أفخره) في موضع نصب خبر ليس.

مبحث مـا المشبهة بليس

21- دخول البـاء في خبـر مـا :-


قال أبو حيان فيما رواه عن ابن هشام في حديثه عن دخول الباء في خبر (ما) (قال ابن هشام:لم يسمع في خبر (لا)، فلا يقاس على خبر (ما)، وقد تزاد بعد فعل ناسخ للابتداء نحو قوله:-
وإن مُدّت الأيـدي إلى الـّزاد لـم أكُـنْ 



    بـأعْجَلِهـم إذا أَجْشَـعُ القـوم أَعْجَــلُ (1))(2)
    
هنا ابن هشام يمنع دخول الباء في خبر ما، ووضّح أنها إذا قيست على خبر "لا" فإن "لا" لا يدخل خبرها الباء، ورأى أنها قد تزاد بعد فعل ناسخ للابتداء، واستشهد بالبيت السابق.

 
ورأى البصريون(3) أن "ما" أخت "ليس"، فيقاس "ما" على "ليس"، فتزاد الباء في خبر "ما" كما تزاد في خبر ليس بشرط أن تكون منفية مثل (وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ( (4) وقوله تعالى: (وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ((5)، ورأوا دخولها في جملة النفي "لاحتمال أن السامع لم يسمع النفي أول الكلام، فيتوهمه موجباً، فإذا جئ بالباء ارتفع التوهم(1)".

أما ابن مالك(2) فقد رأى جواز دخول الباء في خبر "لا" العاملة عمل ليس.


وإذا كان الخبر (مثلاً) أجازه البصريون(3)، والكسائي، وأجاز الكسائي(4) أيضاً إذا كان الخبر كاف التشبيه نحو "ليس بكذلك".


وقد رأى الفارسي، والزمخشري(5) اختصاص دخول الباء في (ما) الحجازية فقط، ولكن رُدّ عليهم بأنها تدخل خبر ما التميمية، أيضاً لوجود ذلك في أشعار بني تميم ونثرهم.

أما ابن هشام الأنصاريّ فرأى كثرة دخول الباء في خبر ما، وليس، وقلتها في خبر لا.

والراجح رأى البصريين وهو جواز دخول الباء في خبر (ما) لوجود شواهد قرآنية بذلك. 

مبحث أفعـال المقـاربـة

22- خبـر أفعـال المقـاربـة لفـاعلهـا لا لسببه :-


ذكر أبو حيان فيما رواه عن ابن هشام الخضراويّ قوله: (خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا لفاعل فعل المقاربة لا لسببه، وعلّق الخضراويّ على قول الشاعر:-
وقـد جَعَلْـتُ إذا مــا قمْتُ يُثْقِلُنـي 
             




   ثـوبي فأنهـضُ نَهضَ الشـارِب الثَّمِـِـل(1) 


حيث قال: (وجَعلتُ يثقلني ثوبي" حمل على المعنى، فكأنه قال: أضعف عن حمل ثوبي واتثاقل)(2).


وقد اتفق جمهور النحاة (3) على أن خبر أفعال المقاربة يرفع ضمير الاسم قبله لا سببه، فلا يجوز "طفق زيدٌ يتحدث أخوه" ويجوز "جَعَل زيدٌ يضرب" مبنية للمفعول واستشهدوا بالبيت السابق.


 ورأى الخضراويّ(4) حمل البيت على المعنى فكأن الشاعر قال:-

"أضعف عن حمل ثوبي، وأتثاقل، وأتعب بلباسه"، واستدل على صحة كلامه "بأنه عطف على الفعل ما هو له فقال "أنهض"، وقد يكون هذا قد صح بسبب فأنهض؛ لأنه المقصود، فكأنه قال:- أنهض نهض الشارب الثمل لضعفي عن حمل ثوبي".


وعلل الخضراويّ ذلك بقوله : (لأن الفاء تربط ما بعدها بما قبلها لمـا فيها من معنى السببية"، أو قد يكون أراد بـ "جعلْتُ" جعل ثوبي فحذف المضاف وأعاده بعده)(1).

23- ا خلو لــق:-


نقل أبو حيان قول الخضـراويّ فيما يسنـد لعسى: (قال ابن هشـام لا يجوز "اخلولق أن تمطـر السماء"، وإذا كان بعـدهن أن الفعل اكتفتـا به، ولم تحتـج إلى خبره) (2).


ونسبه له السيوطي"(3). 


رأى النحاة أنّ (أوشك – وعسى – واخلولق) تسنـد إلى (أن والفعـل)، فيغـني ذلك عن الخبـر، ويكون أن والفعل سدت مسد المبتدأ، والخبر وقيل تسمى بـ (التامة).

  
قال سيبويه: (اعلم أنهم لم يستعملوا "عسى" فعلك استغنوا بأن تفعل عن ذلك كما استغنى أكثر العرب)(4).

         وكـذلك رأى المبـرد(5)، وابـن خروف(7)، وابن يعيش(8)، وابن مـالك(9)، 

وأبو حيان(1),والمرادي(2)، والسيوطي(3)، والكثير من النحاة(4) ما رآه سيبويه.


لكن الخضراويّ وافق النحاة فيما يسند لـ (أوشك وعسى)، ولكن اختلف مع النحاة في "اخلولق".
مبحـث إن وأخـواتهـا

24- أن المخففـة :-


قال أبو حيان في معرض حديثه عن أن المخففة: (قال ابن هشام: "فتراهم إذا ذكروا الجملة الابتدائية لم يعوضوا من المحذوف، نحو: "علمتْ أن زيدٌ قائمٌ")(1). 

فيرى ابن هشام الخضراويّ أن (أنْ) المخففة يلغى عملها كما يلغي عمل (إنْ) المخففة.


وذكر ابن هشام بعد ذلك قول سيبويه: (لأنهم لم يُخِلّوا به ههنا؛ لأنهم ذكروا بعده المبتدأ و الخبر، كما كانوا يفعلون لو شدَّدوا) (2).


و"أنْ" المفتوحة المخففة في إعمالها مذاهب:-

1- أنها لا تعمل شيئا لا في ظاهر، ولا في مضمر، وتكون حرفاً مصدرياً مهملاً كسائر الحروف المصدرية، وعليه سيبويه(3)، والكوفيون(4). 


2- أنها تعمل في المضمر جوازاً دون الظاهر، وعليه الجمهور(5)،ومنهم الفرّاء وابن عصفور(6).

3- أنها تعمل في المضمر، وفي الظاهر، نحو "عَلِمْتُ أن زيداً قائمٌ"، وعليه طائفة من المغاربة(7).

4- رأى ابـن السيـد(8)، والجـزولي(9)، والشلـوبيـن(10)، وابـن عصفــور(11)، 

وابن أبي ربيع(1) جواز إعمالها مخففة في الاسم الظاهر من غير اضطرار ولا ضعف.

25- الابتداء بالنكرة في إن وأخواتها:-
قال الشاعر:-
فلَيتَ كِفـافاً كـان خيرُكَ كُلُّـــهُ     




  وشَـرُّكَ عنَّي مـا ارْتَوى المـاءَ مُـرْتـَوِي(2) 

       
قال أبو حيان: (قال ابن هشام :وهذه غَفَلة مِن حَبرْ، والتقدير: كانه خيرُك ونظيره أحد قولي س في: "إن أفضلهم كان زيد".... و إنما جاز هذا عندي بأن تكون المعرفة خبراً عن النكرة أن الأول لما كان الثاني كان المعنى واحدا، وكان الاسم بها منصوبا، فصار كأنه غير مسند إليه وفضلة، فجاز تنكيره")(3).


يفهم من النص أن الخضراويّ أجاز الابتداء بالنكرة، والإخبار عنه بالمعرفة في إن وأخواتها، وعدم جوازه في الابتداء في كان، وأخواتها، ورد على من رأى عدم جواز أن تكون (كفافاً) اسم ليت، لأنه ليس في الجملة بعده ذكر يعود عليه(4)؛ بأن الضمير العائد محذوف تقديره (كانه خيرك) واستنظر بقول سيبويه في "إن أفضلهم كان زيد".


وقد أجاز ذلك سيبويه، واتضح ذلك من قوله: "وتقول إنّ قريبا منك زيدٌ"(5).

ووافقه ابن السراج(1)، والنحاس(2)، وابن جني(3)، وابن مالك(4)، والرضي(5)، وأبو حيان(6)، والسيوطي(7)، والأشموني(8).


ومنع ذلك الفارسي وقال: (يقبح الابتداء بالنكرة)(9).

26- خبـر إن المحذوفـة :-


ذكر أبو حيان قول ابن هشام في دخول "أن" الخفيفة من الثقيلة على الجملة: (إذا حذف اسمها كان خبرها جملة اسمية، أو فعلية لا مفرداً، إن كان اسمية ففي الإثبات على حالة: "علمتُ أن زيدٌ قائمٌ"، وفي النفي "علمت أن ما زيدٌ قائمٌ"، وإن كان فعلية مصدره بماضِ مثبت لزمه "قد")(10).

        
يوضح ابن هشام أن (أَنْ) الخفيفة إذا حذف اسمها كان خبرها جملة اسمية مثل "علمتُ أن زيدٌ قائمٌ"، و"علمت أن ما زيدٌ قائم" وإذا كانت فعلية فعلها ماضٍ مثبت لا بد أن يفصل أن والفعل بقد، أو يكون حالاً مثبتاً، أو منفياً، أو مستقبلاً لزمته السين أو سوف. 


ويرى الخضراويّ أن أكثر النحاة اتفقوا على ذلك، ومنهم سيبويه حيث قال: (يظهر من كلام سيبويه)(11). 


وأجمع  النحاة (1) على أنها إذا خففت وتلتها الجملة الاسمية، والفعلية، فالاسمية. وإذا كانت الفعلية مصدرة بفعل جامد، أو دعاء لم يفصل بينهما نحو قوله تعالى: ( وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى((2).

وإذا كان فعلاً ماضياً مثبتاً :

1- فيفصل بقد نحو: "علمت أن قد قام زيد".

2- أو منفياً نحو: "قد علمت أن لم يقم زيد، أو ما قام زيد".

3- أو حالاً مثبتاً لم يتغير حكمه نحو: "علمتُ أن يقومَ زيدٌ"، أو منفياً نحو: "علمتُ أن ما يقوم زيد". 

4- أو مستقبلاً موجباً، فبالسين، أو سوف، نحو: "علمت أن سيقوم زيد".

5- منفياً بلا، ولن نحو: ( أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ((3).

27 – اللام بعـد إن :-


ذكر أبو حيان فيما رواه الخضراويّ في اختلاف بين اللام بعد أن المخففة مثل "قد علمنا إن كنت لمؤمنا" (4) حيث قال: (المذهبان متكافئان) (5). 


وقد اختلف النحاة في اللام بعد أن المخففة إلى عدة مذاهب:-
1- مذهب سيبويه(6)، والأخفش الأوسط، والصغير(7)، والزجاجي(8)، وأكثر نحاة بغداد، 

و ابن عصفور(1)، وابن مالك(2): إلى أنها لام الابتداء التي تدخل مع المشددة لزمت للفرق.

2- ذهب الفارسي(3)، وابن أبي العـافية(4)، والشلوبين(5)، وابن أبي الربيع(6): إلى أنها لام أخرى غير تلك التي جئ بها للفرق. 
وعلّلوا قولهم أن لام الابتداء تكون متأخرة، وتدخل على الجملة الاسمية، وهذه تدخل على الجملة الفعلية لعمل الفعل الذي قبلها فيما بعدها(7)، وقالوا إن دخلت على الجملة الاسمية كانت لام الابتداء. ولزمت للفرق، أو على الفعلية، كانت غيرها فارقة.


ويرى أبو علي(8) أنها إذا دخلت على جملة ابتدائية لزمت اللام الابتدائية للفـرق، وإذا دخلت على الجملة الفعلية؛ أدخلوا لاماً أخرى للفرق؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على الجملة الفعلية. 

 
فلام الابتداء لزمت الفرق، سواء أدخلت على الاسم أو على الفعل، والتفصيل بين أن تدخل على الاسم فتكون لام الابتداء ألزمت للفرق، أو على الفعل فتكون اللام الفارقة.


فالخضراويّ هنا يرى تكافؤ أن تكون اللام للابتداء أو اللام التي تجئ للفرق.

28- خبـر أن بعـد لـو :-


قال أبو حيان: (ما ذكره ابن هشام عن البصريين أن خبر "أنّ" بعد (لو) لا يكون إلا فعلاً، أو اسم فـاعل، فلا يجيزون: " لو أن زيداً أخوك لأكـرمتك"، لعلة لا يصـح 

ثبوت ذلك اسما جامداً في القرآن وفي كلام العرب)(1).


اختلف النحاة في خبر "أنّ" بعد "لو" فالخضراويّ يجيز أن يأتي الخبر جامداً أو مشتقا غير فعل، وهذا أيضا ما نقله عنه السيوطي(2). 


أي أن السيوطي وافق الخضراويّ, وكذلك الأشموني(3).


وذهب جماعة منهم المبرد(4)، والزمخشري(5)، وابن يعيش(6)، وابن مالك(7)، وابن هشام(8)، والأزهري(9)، وغيرهم من النحاة(10)، أن خبر (أنّ) لابد أن يكون فعلاً، أو اسم فاعل.

 
ورأي الخضراويّ ومن معه أقرب لورود ذلك في القران الكريم الذي هو أبلغ الكلام. 

29- كـأن:- 


قال أبو حيان في حديثه عن كأنّ: (وقول ابن هشام في أنها مركبة من إنّ وكاف التشبيه ليس بصحيح)(11). 


ونسب له هذا القول أيضاً ابن هشام حيث قال: "حتى ادعى ابن هشام الإجماع على تركيبها وليس بكذلك) (12). 


ونسب له ذلك السيوطي(1)، والمرادي(2).


يتضح أن الخضراويّ رأى إجماع النحاة على أن (كأن) مركبة، ولكن خطأه كل من نقل عنه ذلك بل كان هناك خلاف فيها:-

1- مذهب الخليل(3)، وسيبويه(4)، وجمهور البصريين(5)، والفرّاء(6)، والزجاجي(7)، وابن جني(8)، وابن مالك(9)، أنها مركبة من كاف التشبيه(10)، ومن (إنّ)، ولعنايتهم بحرف التشبيه قدم على (إن)، فلما قدم على(إنّ) وجب فتح همزتها. 

وعللّوا ذلك بأن (إنّ) المكسورة الهمزة لا يسبقها حرف جر، ولا تقع إلا أولاً أبداً، وبقي معنى التشبيه فيها حتى بعد التقديم. وهذا رأي الأكثرية. 
2- مذهب بعض البصريين(11)، وأبي حيان(12)، وابن هشام(13)، والسيوطي(14)، أن تكون (كأنّ) حرفاً بسيطاً وضع للتشبيه كالكاف. 


وعللّوا اختيارهم ذلك بـ (أن التركيب على خلاف الأصل)(15). 


والأرجح رأي أكثر النحاة لقوه حجتهم.

30- لغـة لعـل :-

قال أبو حيان: (وفي الإفصاح " وزعم أبو زيد أن من العرب من يجر بـ (لعلّ  وهي لغة عقيل، ويبنونها على الكسر ليكون بناؤها على  لفظ عملها. 


وقال أبو الحسن: ذكر أبو عبيدة أنه سمع لام لعل مفتوحة في لغة من يَجُرّ بها. وظاهر كلام أبي زيد أنها لغة، فهي على هذا حرف جر زائد،كالباء "في بحسبك زيدٌ" وكـ (لولا) في لغة من يقول: لولاي، ولولاك في مذهب سيبويه)(1).


فالخضراويّ هنا ينسب الزعم لأبي زيد، بأنه يزعم بأن هناك من العرب من يجر بـ (لعل) وهي لغة عقيل، وزعم أنهم يبنونها على الكسر، ليكون بناؤها على الكسر مثل عملها وهو الجر بالكسر، وذكر لنا أبو الحسن ذكر أن أبا عبيدة زعم أن لام لعل مفتوحة في لغة من يجر وهذا خلاف بينهما. 


فذكر سيبويه(2)  أنها حرف جر زائد مثل الباء، ولولا. 


ووجد أن (لعلّ) الجارة حكاها أبو عبيدة(3)، والأخفش(4)، والفرّاء(5)، وأبو زيد(6).

ورأى جماعة(7) من النحاة أنه قد يكون موضعها رفعاً، ولها محل. 

ورأى الفـارسي(1) أن (لعلّ) خففت، وأعملت في ضمير الشأن محذوفاً، ووليها في اللفظ لام الجر مفتوحا تارة، ومكسورة تارة. 

وقيل إن الفرّاء(2) أجاز الجر بها, وأجاز نصب الخبر ورفعه بها.

مبحث ظن وأخـواتهـا

31-  إذا وقعـت ظــن صدراً :-


قال أبو حيان: (وقد تنازع ابن هشام، وابن عصفور في هذا التركيب، فقال ابن عصفور: لا يحفظ إلغاء "ظَننْتُ"، أو شيء من أخواتها إذا وقعت صدراً، وقال ابن هشام: جاء عنهم مثل: "عَلِمْتُ زَيْدُ قائِمٌ"، و"قَدْ عَلِمْتُ أنّ زَيْداً ذاهبٌ")(1).


يتضح من النص أن الخضراويّ قد أجاز إلغاء "ظن" وأخواتها إذا تقدمت على معموليها، ويتضح ذلك من ذكره المثاليين السابقين: "عَلِمْتُ زَيْدُ قائِمٌ"، و"قَدْ عَلِمْتُ أنّ زَيْداً ذاهبٌ ..." وعلّل إجازته ذلك لسماعه من العرب.


وقد أجاز سيبويه(2)، وخرَّجه على حذف لام الابتداء، والتقدير (ظَنَنْتُ لزيد منطلق) و(ظَنَنْتُ) معلقة، والجملة في موضع نصب المفعول به. ورأى أبو حيان أن إجازة سيبويه لهذا التركيب وهذا التخريج لا يدل على سماعه وقد يكون أجازه بالقياس.

 
ورأى آخرون(3) تخريجها على إضمار الأمور والتقدير (ظننته) أي الظن والجملة في موضع المفعول الثاني (لِظَنَنْتُ).

         أما ابن عصفور(4) الذي تنازع مع ابن هشام في هذا التركيب فرأى أنه لا بد من إعمالها إذا تقدم الفعل على معموليه، يتضح ذلك من قوله "لا يحفظ إلغاء ظَنَنْتُ، أو شيء من أخواتها إذا وقعت صدرا ".


وهـذا ما رآه البصريون مثـل الفارسيّ(5)، والصيمريّ(6)، وابـن يعيـش(7)، 

وابن مالك(1)، وابن الناظم(2)، وابن أبي الربيع(3)، وأبو حيان(4)، والأزهري(5)، والسيوطي(6)، حيث لا يجيزون الإلغاء إذا تصدر الفعل. 


وأجاز الكوفيون(7)، والأخفش(8)، وابن الطراوة(9)، الإلغاء والإعمال عندهم أحسن.

 32- الحكم إذا وقعت "ظن" بين فعل ومرفوع :-
 
قال أبو حيان: (وإذا وقع الفعل بين فعل ومرفوع نحو: قَامَ أظُنّ زيد، ..... وقال الكوفيون لا يكون إلا الإلغاء، وقال ابن هشام: الصحيح ما رآه الكوفيون)(10). 


ونسبه له الأزهري(11). 


يفهم من النص أن الخضراويّ يرى وجوب إلغاء عمل ظن إذا وقعت بين فعل، ومرفوع يتضح ذلك من تصحيحه، وإتباعه لرأي الكوفيين. 


قد اختلف النحاة في ظن إذا وقعت بين فعل ومرفوع إلى مذهبين:

1- مذهب البصريين(12) :- يرى جواز إلغاء ظن وإعمالها نحو:

"قامَ أظنُ زيدٌ" برفع زيد ونصبه فالنصب على أن الفعل المتقدم (قام) وضميره المستتر في محل نصب مفعول ثانٍ، والإلغاء برفع زيد على الفاعلية. 
2- مذهب الكوفيين(1):- يرى وجوب إلغاء (ظن)إذا وقعت بين فعل ومرفوع، واعتمدوا في ذلك على السماع، واتبعهم الخضراويّ(2)، وصحح مذهبهم، واتبعهم أبو حيان حيث قال: (والذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز إلا الإلغاء، لأن الإعمال مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبراً، وليس هنا كذلك)(3).


وقد اتبع الخضراويّ مذهب الكوفيين لاعتمادهم على السماع. 


والأرجح مذهب الكوفيين لاعتمادهم على القياس والسماع معاً.

33- عــدّ:-


قال أبو حيان: (وقال ابن هشام: قالت الجماعة لا يصح أن يتعدى "عدّ" إلى اثنين لا لغة ولا استعمالاً) (4).


يوضح الخضراويّ رأي جمهور النحاة أن "عد" ليست من باب "ظن" وأخواتها التي    تدخل على المبتدأ و الخبر. 


وقد اختلف النحاة في "عد" هل تعد من أفعال ظن التي تنصب مفعولين أو لا.


فقال بعض البصريين(5) إن "عد" لا تعد من أفعال "ظنّ". 


ورأى الكوفيون(6) أنها من أفعال ظن، واختاره ابن مالك(7)، وابن أبي الربيع(8).


والأرجح رأى الكوفيين لأن "عد" إذا أسقطتها من الجملة يبقي المبتدأ والخبر مثلها مثل ظن وأخواتها التي تدخل على الجملة الاسمية التي أصلها المبتدأ و الخبر. 

مبحث نـائب الفاعـل

34- حكـم إقامـة الأول :- 


قال أبو حيان: (وإن كان من باب "ظن" أقيم الأول، فتقول: "ظُن زيدٌ منطلقاً"، وأما الثاني فذهب قوم إلى أنه لا يجوز إقامته، وهو اختيار الجزولي وابن هشام)(1).


ونسبه له ابن مالك(2)، والأزهري(3)، والسيوطي(5)، والصبان(4).


ويتضح من النص أن الخضراويّ يمنع أن ينوب المفعول الثاني من باب (ظن) عن الفاعل، ويرى جواز إنابة المفعول الأول عنه، وهذا اختيار الجزولي معه(6).

       
وذهب جماعة من النحاة إلى جواز إقامة الثاني عن الفاعل بشرط إذا أمن اللبس، ولم تكن جملة، ولا شبه جملة، وشرط بعضهم ألا يكون نكرة، ولكن إقامة الأول عندهم أولى وذهب إليه السيرافي(7)، وابن طلحة(8)، وكذلك ابن درستويه(9)، والفارسي(10)، وابن عصفور(11)، وابن مالك(12).

35- حكم إقامة الأول أو الثاني مقام الفاعل


قال أبو حيان: (وإن كان من باب أعلم، فتقيم الأول فتقول:" أُعْلِمَ زَيْدٌ كَبْشَكَ سميناً " وأما الثاني: إذا لم يلبس، فذهب قوم إلى أجازة إقامته ..، وذهب قوم إلى المنع، وهو اختيار ابن هشام)(1).


ونسبه له الأزهري(2)، والصبان(3).

يفهم من النص أن الخضراويّ يمنع إقامة الثاني في باب (علم) منعاً باتاً حتى لو أمن اللبس، واختاره معه بن عصفور(4)، والأبذي(5)، والزمخشري(6). 


وحجتهم في ذلك أن المفعول الأول مفعول صريح، أما المفعولان الثاني والثالث فأصلها المبتدأ والخبر إلا أنهما نصبا تشبيهاً بمفعول "أعطى".

 
وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز إقامة الثاني في باب (علم) عن الفاعل إذا أمن اللبس، وذهب إليه ابن مالك(7).

أما إقامة الأول عن الفاعل فقد اتفق النحاة عليه(8).


أما إقامة الثالث فرأى الخضراويّ  أيضاً عدم جواز إقامته، ورأى جماعة من النحاة(9) 

جواز ذلك بشرط أمن اللبس، ولم تكن جملة، ولا شبهها، وعليه ابن مالك(1).

36- الفعل اللازم المتعدي بحرف الجر :-


ذكر أبو حيان فيما نقله عن الخضراويّ في باب المتعدي واللازم جملة "خَرَجْتُ إلى زيدٍ" فقال ابن هشام: )"لا يسمى هذا تعدياً"((2).


وقد عرَّف النحاة الفعل اللازم بأنه الذي لا ينصب المفعول إلا بحرف جر، ويسمى متعديا بحرف جر. 


ولكن الخضراويّ ذهب إلى أن الفعل اللازم إذا اقتضى الاسم لخصوصية، تعدى إليه بحرف الجر، ويسمى في هذه الحالة متعدياً بالحرف نحو: "خَرَجْتُ من الدار"، لأن الخروج يقتضي مخروجاً منه، أما إذا لم يقتضِ الاسم على جهة الخصوص نحو " خَرَجْتُ إلى زيدٌ" فلا يسمى متعدياً لأن الخروج لا يقتض مخروج إليه" وهذا رأي انفرد به.

ورد عليه أبو حيان فقال معلقاً على ما نقله عن الخضراويّ: ( والصحيح أنه يسمى متعدياً، وإن كان لا يقتضيه بخصوصه والحكم سواء )(3).

     
والسيوطي سمّى اللازم المتعدي للمفعول بحرف جر فعلاً متعدياً سواء اقتضى الاسم مخصوص، أولم يقتضِه(4).


وقال الأزهري مؤيداً رأي النحاة(5) بعد الفعل اللازم قد يتعدى بحرف الجر على حد سواء بقوله: (وحكم الفعل اللازم أن يتعدى بالجار وذلك مستفاد من قول الناظم، وعد لازما بحرف الجر، ويختلف الجار باختلاف المعنى) (6).

وفي حاشية الصبان(1) ما يؤكد اتفاق الصبان والأشموني على رأي النحاة في الفعل اللازم.

والراجح رأي النحاة بأن الفعل اللازم يتعدى بحرف الجر سواء اقتضى الاسم على جهة الخصوص أو لم يقتضِ.

37- مبحث المفعـول معـه


قال أبو حيان عن المفعول معه: (قال ابن هشام الخضراويّ اختلف القياسيون فقيل: ينقاس في كل ما جاز فيه العطف حقيقة، أو مجازاً، وقيل قياس في سماع في العطف الحقيقي)(1).


يفهم من النص أن الخضراويّ يرى جواز أن ينقاس المفعول معه في كل ما جاز فيه العطف حقيقة، أو سماعاً، والعطف المجازي قياساً. 


ويلاحظ أن سيبويه(2) رأى عدم القياس إلا فيما صلح فيه العطف حتى لو سمع ذلك واتبعه الفارسي(3)، وابن جني(4).

 
وذهب الجرمي(5)، والمبرد(6)،والسيرافي(7)، إلى أنه يطرد قياس المفعول معه في كل ما كان الثاني مؤثراً في الأول، وكان الأول سببا له ومثلوا بـ "اسْتَوى الماءُ والخشبةَ"(8)، وجاء البردُ والطيالسةَ"(9)، وبعضهم لزم النصب، ومنهم من جعله جوازاً.

  
وقد رأى الخضراويّ أنه يكثر قياس المفعول معه في لفظ الاستواء، والمجيء، والصنع، وفي كل لفظة سمعت وقال : (وينبغي عندي أن يقـاس على ما سمـع في معناه،
فنقيس "وصل" على "جاء"، و"وافق" على "استوى" و"فعلتُ" على "صَنَعْتُ")(1). 

وأيد السيوطي(2) ما رآه الخضراويّ حيث رأى الاعتماد على السماع.

مبحث الاستثنـاء

38- تكـرار إلا للتوكيـد:-


قال أبو حيان في حديثه عن تكرار إلا بعد المستثنى بها توكيداً: (قال ابن هشام: الأجود أن يحمل على حذف حرف العطف)(1).


يفهم من النص أن الخضراويّ أجاز رفع ما بعد إلا، وإلا المكررة حملاً على معنى حرف العطف بعد حذفه.


فالنحاة(2) أجازوا تكرار إلا للتوكيد بشرط أن يكون الثاني مغنياً عن الأول مثل "قام القومُ إلا محمداً إلا أبا بكر"، فأبو بكر كنية محمد، ويكون ما بعد إلا الثانية بدل مما بعد الأولى. 


ورأى الصيمريّ (3) أنه إذ لم يغِنِ أن يعطف بالواو، أجاز طرح العاطف، ورأى أن "إلا" قامت مقام حرف العطف "الواو" ونصب أحدهما، ورفع الآخر من غير تعيين.


ورأى النحاة(4) منع رفع ما بعد إلا الاثنين إلا بذكر العطف فنقول: "أتانيٍ أحدٌ إلا زيدٌ وإلا عمرٌو" ويجوز (وعمرو) دون إلا.

 
ورأى جماعة من النحاة(5) جواز الرفع بغير حرف العطف.


وقد رأى ابن الطراوة(6) حمل الثاني على المعنى، وعلّل ذلك بأن معنى الثاني كمعنى الأول وهو مستثنى منه، وأنه يجوز العطف الثاني على الأول بإلا، وبغير إلا. 

ورأى الحمل على المعنى هو الأقوى.

39- لاسيمـا:-


قال السيوطي في حديثه عن لاسيما: (قال الخضراويّ: لما كان ما بعدها بعضاً مما قبلها، خارجاً عنه بمعنى الزيادة كان استثناء من الأوّل، لأنه خرج عنه بوجه لم يكن. وأقرب ما يشبه به قوله:

فتـىً كَمُلَـتْ خيـراتُـهُ غَيْـرَ أنه  

       




   جَـوادٌ فمـا يُبْقِـى مـن المـال بـاقيـاً(1)

لأن كونه جواداً خير، لكن زاد في هذا الخير على غيره بما هو خير)(2).


رأى الخضراويّ أن "لاسيما" من أدوات الاستثناء، وعلّل ذلك بأن ما بعد "لاسيما" بعض مما قبلها وخارج عنه.


وقد ذكرها سيبويه في باب لا النافية للجنس(3).


وقد تابع الخضراويّ في هذا مذهب الكوفيين، وجماعة من البصريين كالأخفش(4)، وأبي حاتم(5)، والفارسي، والنحاس(6). 


وكان توجيههم لذلك "بأنك إذا قلت: "قام القوم لاسيما زيد"، فقد خالفهم "زيد" في أنه أولى بالقيام منهم، فهو مخالفهم في الحكم الذي ثبت لهم بطريق الأولوية.


ولقد وافق الخضراويّ ابن يعيش (1)، والرضي (2)، وخالفه السيوطي. حيث قال: (والصحيح: أنها لا تعد من أدوات الاستثناء، لأنه مشارك لهم في القيام، وليس تأكيد القيام في حقه يخرجه على أن يكون قائما)(3).


وخالفه أيضاً ابن مالك(4) وأبو حيان(5).


والدليل الذي يبطل أنها لا تعد من أدوات الاستثناء دخول الواو عليها، وعدم صلاحية "إلا" مكانها بخلاف سائر أدوات الاستثناء.

والأرجح أن "لاسيما" لا تعد من أدوات الاستثناء؛ لأن ما بعدها يشارك ما قبلها في الحكم ولكن بتأكيد وزيادة، وهذا التأكد لا يخرجها من الحكم فلو قلت:- "تسلم الفائزون جوائزهم لاسيما الأول" فقد اشتركوا في الحكم وهو (تسليم الجوائز) ولكن زاد، وتميز عنهم في التسليم المميز وهو (الفائز الأول).


أما أدوات الاستثناء فيكون ما بعدها مخالفاً، ومغايراً لما قبلها في الحكم، وهذا لا ينطبق على لاسيما.

40- ما لاسيما الزائدة:-


قال أبو حيان: "ما" لاسيما (ووهم ابن هشام في زعمه عن سيبويه أنها زائدة لازمة) (6).  


وقال السيوطي: (وزعم ابن هشام الخضراويّ: أنها زائدة، لازمة لا تحذف) (7).

وقال ابن عقيل:(فقول الخضراويّ إن سيبويه قال: إن ما زائدة لازمة وهمٌ، وقد قيل إن لا أيضاً زائدة وهو غريب) (1).


يتضح من النصوص السابقة أن الخضراويّ يرى أن (ما) في "لاسيما" زائدة لازمة، وزاد السيوطي عنه قوله (لا تحذف). مستنداً على كلام سيبويه على حد قوله. 


يلاحظ أن ابن مالك، وأبا حيان، والسيوطي نسبوا إلى الخضراويّ الوهم، والزعـم في 

قوله: (أن ما زائدة لازمة كما رأى سيبويه). 

وقد ذكر سيبويه(2) ذلك فقال: (وسألت الخليل رحمة الله عن قول العرب: "ولا سيما زيد"، فزعم أنه مثل قولك:" ولا مثل زيدٍ، وما لَغْوٌ) أي زائدة.


ومما يدل على أن سيبويه(3) جعلها لازمة أنه في حديثه عن أين قال: (فإنما ألزموها "مِنْ" لأنها توكيد فجعلت كأنها شيء يتم به الكلام، وصار كالمثل، ومثل ذلك: ولا سِيّما زيدٍ، فربّ توكيداً لازم حتى يصير كأنه من الكلمة). 


ورأى الخضراويّ أنها زائدة لازمة، ويجوز رفع ما بعد "لا سيما" على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة (ما) إن كانت موصولة بمعنى الذي "مجرور بإضافة سيّ إليها والتقدير "لا سيّ الذي هو زيد". 


ورأى الأخفش(4) أن (ما) في موضع رفع بمعنى (الذي)،وهو خبر(لا)،و(سي) اسمها. 


وأجاز ابن خروف(5) إن كانت (ما) نكرة موصوفة كانت ما بعدها صفة، والتقدير "لا سي شخص أو شيء هو زيد":-

وإن كانت نكرة رأى جماعة من النحاة(6) جواز الوجهين، الرفع والنصب، وأجاز بعضهم 

الرفع، والجر، والنصب كما في بيت امرئ القيس:

ألا رُبَ يَــوْم لَكَ مِنْهُـنَّ صـالــحٍ

      

     وَلَا سِيّمــا يَــوْمٍ بــدارَةٍ جُلْجُـلِ(1)
حيث (يوماً) يجوز فيها الرفع والنصب، والجر، الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والنصب على التمييز، والجر على الإضافة.

فقد رويت، بالأوجه الثلاثة الرفع، والجر، والنصب على أنه تمييز "لما" وهي نكرة تامة كأنه قال: ولا مِثل سِيء ثم فَسَّرَهُ بنكرة منصوبة.


ورأى الفارسي(2) أن (لا) لا تكون بمنزله الذي، ويكون (يوماً) منصوب على الظرفية صلة (لما).


ورأى بعض النحاة(3) أن (يوماً) ظرف صلة (ما) وحذف ناصبه وتقديره: ولا مِثْلَ الذي اتفق يوما بدارةِ جُلْجُلِ، فحذف للعلم به. 


وعلّق ابن هشام على ذلك بقوله: (وبهذا قال أكثر من رأيت)(4). 
41- إعراب مـا بعـد إلا:-

       
قال أبو حيان: (وقال الزمخشري: ما بعد (إلا) صفة لما قبلها وهو أحد، وإلا لغوٌ 
في الكلام ... ولا تدخل في البدل الذي هو عين الأول، ولا في عطف البيان، ولا في كل تابع هو الأول، وتابع الزمخشري صاحب البديع، وابن هشام، ويلي (إلا) في النفي فعل مضارع بلا شرط، سواء تقدم اسم نحو: "ما زيدٌ إلاَّ يفْعَلُ كذا" أو فعلٌ نحو: "ما كان زيدٌ إلا يضربُ عمراً")(1). 


ونسبه له ابن مالك(2).


والخضراويّ تابع الزمخشري(3) بأن ما بعد إلا جملة ابتدائية صفة لما قبلها، وليست من باب البدل، ولا عطف البيان، ولا الحال، ولا التوابع.


حيث رأى سيبويه(4) أن (إلا وما بعدها) صفة لما قبلها.

 
ورأى المبرد(5)، وبعض النحاة(6) أنها قد تكون بدلاً أو حالاً .

42- "حتى" بمعنى "إلا":- الاستثناء المنقطع:-

قال أبو حيان في معنى حتى:(وذكر ابن هشام وابن مالك أنها قد تأتي بمعنى حتى(7)). 

وقال السيوطي: (وقال ابن هشام الخضراوي في حديث "كل مولود يُولدُ على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه"(8)، عندي أنه يجوز أن يكون "على الفطرة" حالاً من الضمير، "يولدٌ" في موضع خبر، وحتى بمعنى "إلا أن" المنقطعة، كأنه قال: إلا أن يكون أبواه، والمعنى لكن أبواه يهودانه وينصرانه)(1) ونسبه له المراديّ(2)، وابن هشام(3)، والصبان(4). 


يفهم أن الخضراويّ رأى أن "حتى" قد تكون مرادفة لـ (إلا/أن) فتكون استثناء منقطعاً.


 وقد ذهب ابن مالك(5) أيضا مذهب الخضراويّ فذكر أن حتى قد تكون للغاية والتعليل ومرادفة لاستثناء المنقطع.


وبالعودة إلى كتاب سيبويه(6) تبين أنه ذكر أن "إلا" تأتي بمعنى "حتى" ذكر ذلك في قولهم: (والله لا أفعل إلا أن تفعل) وإذا كانت "إلا" تأتي بمعنى "حتى" فيقول الخضراويّ أن "حتى" تأتي بمعنى "إلا" قول صحيح.

واستشهد الخضراويّ على مجئ "حتى" بمعنى "إلا" بالحديث: (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه). 

وقال: "عندي يجوز أن يكون "على الفطرة" حالا من الضمير، ويولد في موضع خبر، وحتى بمعنى "إلا أن" المنقطعة، كأنه قال: إلا أن يكون أبواه، والمعنى: "لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه".

ويرى الخضراويّ تعليلا لجعله "حتى" بمعنى "إلا" أن زمن الميلاد لا يتطاول، فتكون حتى فيه للغاية، ولا لكونه يولد على الفطرة، ملته اليهودية والنصرانية، فتكون حتى فيه للتعليل. 

وفي رأي ابن هشام: أن تخريجه على أن فيه حذفاً أي يولد على الفطرة (7).

وقد ردّ أبو حيان على رأي الخضراويّ وابن مالك حيث قال: (إنه يصح فيه تقدير إلى أن)(1).


ولم يذكر هذا المعنى الكثير من النحاة(2). 


والأرجح رأي الخضراويّ لاستقامة معنى الحديث إذا وضعت "إلا" موضع "حتى".

مبحـث الحــال

43- مجـئ المصـدر حـالاً :-


قال أبو حيان: (وقيل هي مصادر على حذف مضاف أي لقاءَ فَجْأَةٍ، وإتيان ركضٍ،.... ويقدر مضافا محذوفا، من لفظ الفعل، ويقدر فيما جاء معرفة مما تقدم ذكره إرسال العراك، وطلب جهدك.... فتنتصب هذه المعارف انتصاب المصادر على تقدير ذلك الحذف على ما يسوَّغ في المصادر من مجيئها معرفة ونكرة. 

وقال ابن هشام، وهذا تقدير حسن سهل) (1).


يفهم من النص أن الخضراويّ  يؤيد أن تنصب المعارف، كما تنصب المصادر بحذف المضاف وتقدير مضاف محذوف من لفظ الفعل. 


وقد أجمع البصريون(2)، والكوفيون على أنه لا يستعمل من هذه المصادر إلا ما استعملته العرب، ولا يقاس عليه غيره ولكن خالف النحاة في ذلك المبرد(3).


وقد رأى سيبويه(4) في هذه المصادر التي تأتي أحوالاً، أنها يقدّر في هذه المصادر أنها منصوبة بالفعل قبلها أحوالاً مثل "قتلته صبراً "تقديره "قتلته مصبورا".

         وقال الكوفيون(5)، والأخفش(6)، والمبرد(7)، هي مفاعيل مطلقة. 


ورأى الكوفيون أنها منصوبة بالفعل الذي قبلها، وليست في موضع حال "قتلته صبرا" أي "صبره صبرا"، صبرا مفعول مطلق لمعنى قتلته.


ورأى الأخفش(1)، والمبرد(2) أنه: قبل كل مصدر فعل مقدر ذلك الفعل هو الحال أي "قتلته اصْبُره صبراً" أي أصبره هو الحال عنهم. 


ورأى بعض النحاة أنها أحوال على تقدير حذف مضاف أي قتلته ذا صبرٍ. 


ورأى آخرون أنها مصادر على حذف مضاف والتقدير "قتل صبرٍ" ويقدر المضاف المحذوف من لفظ الفعل مثل "قتل من قتلته"، "لقاء من لقيته فجاءةً" والمعارف مثل المصادر بتقدير ذلك الحذف وهذا ما أيده الخضراويّ(3).

44- استعمـال الحـال ظـرفاً :-


قال أبو حيان: (والعرب تقول: "أَكْثَرُ شُرْبِي يوم الجمعة"، فاستعملوا الحال استعمال الظرف وروي هذا عن أبي الحسن أيضاً. 

وقال الكوفيون فيما نقل عنهم ابن السيد وابن هشام: الخبر محذوف بعد الحال تقديره: واقعُ أو يقعُ أو ثابتٌ)(4).


وضح ابن هشام الخضراويّ، وابن السيد رأي الكوفيين بأنه عندما يستعمل الحال استعمال الظرف، فالخبر في الجملة محذوف من الحال وقدره الكوفيون بـ "واقع، أو يقع، أو ثابت"، والظاهر أن الخضراويّ تابع الكوفيين في ذلك.


ويلاحظ أن سيبويه(5)، وجمهور البصريين(6) رأوا أن الخبر زمان مضاف إلى فعله وقدروه بـ "إن كانَ الضّرْبُ لَمْ يَقَعْ"؛ إذا كان.


ورأى بعض النحاة(7)  أن العامل فيها المصدر ، وعلّلوا ذلك بأنه لو كانت الحال 

من "زيد" عمل فيها ما عمل فيه، وهو: "ضَرْبي"، ولا تغني الحال عن الخبر .


ورأى ابن عصفور(1) : أن الخبر الذي قدره البصريون مما يجب حذفـه، ونقـده(2) بعض النحاة في ذلك.

45- مجئ الحـال جملـة فعليـة:-
ذكر أبو حيان تعليق ابن هشام الخضراويّ في قول الشاعر:
عَهْـدِي بِهـا فِـي الحَـيَّ قد سُـرْ بِلَـت             

 بَيْضَــاءَ مثـلَ الـمُـهْـرةِ الضـامــرِ(3)

بقوله: (يمكنه أن يجعل الخبر في المجرور، أي: عهدي واقع بها ويجعل الجملة حالا من الضمير المجرور)(4).


فيوضح الخضراويّ أنه قد يأتي الحال فعلاً حيث اختلف النحاة في وقوع الحال فعلاً إلى عدة أقوال:-

1- منهم من رأى منع وقوع الحال فعلاً، وعليه سيبويه(5) وقيل الفرّاء(6).

2- بعضهم رأى جواز وقوع الحال فعلاً، وعليه أبو الحسن(7)،والكسائي(8)، وهشـام(9)،

والأخفش(1)، وابن مالك، واتبعهم الخضراويّ للسماع قال:

ورَأْيُ عينــيَّ الفتــى أبـاكــا                             




       يُعطـى الجـزيـلَ، فعليـك ذاكــا(2)

وكذلك البيت الذي علَّق عليه الخضراويّ:

عَهْـدي بهـا في الحـيَّ قـد سُـرْ بِلَـت               

       بيضــاء مثـل المُهْــرِة الضـامــرِ


وهنا وقعت (قد سربلت) وهي جملة فعلية حالاً سدت مسد الخبر.

3- مذهب من أجاز، ومنع فالفرّاء(3) ردّ الحال إلى الاستقبال إذا كانت غير رافعة، وإبطال ذلك إذا رفعت فخطأ عنده، "حسبك تركبُ" وأجاز هو والكسائي(4)، "حسبك تركبُ مسرعاً".


وقال ابن عصفور كما ذكر أبو حيان: (والذي يمنعه الفرّاء المضارع المرفوع، وعلله بأن النصب في لفظ المفرد عوض عن التصريح بالشرط، والمستقبل المرفوع ليس في لفظه ما يكتنف مذهب الشرط)(5).


والأولى جواز وقوع الحال فعلاً لكثرة السماع بذلك .

46- تقديم الحـال على المصـدر:-


نسب أبو حيان لابن هشام الخضراويّ أثناء حديثه عن تقديم الحال على المصدر قوله: (ذكر السيرافي أن الزجاج أجاز: "قائماً ضربي زيداً"، قـدّم الحال كقولك: "اليوم 

القتالُ"، كأنك قلت: إذا كان قائماً ضربي زيداً يقع)(1).


وقد اختلف النحاة في تقديم الحال على المصدر إلى عدة أقوال :- 

1- رأى البصريين جواز تقديم الحال على المصدر، سواء كان المصدر متعديا، أو لازماً نحو "قائماً ضربي زيد" أو "ملتوتاً شُرْبي السّوِيَق"(2).

2- المنع بتاتا سواء أكانت من مضمر نحو: "مسرعاً قيامك" أم من ظاهر نحو: "مسرعاً قيام زيد" وعليه الفرّاء(3).

3- رأى فريق الجواز إذا كان مضمرا، والمنع إذ كان ظاهراً، وعليه الكسائي(4)، وهشام.
4- رأى فريق المنع إذا كان المصدر متعدياً، والجواز إن كان لازماً(5). 

ويلاحظ أن الخضراويّ كان من الذين أجازوا تقديم الحال على المصدر بدليل نقله رأي الزجاج، ولم يرد ما يدل على اعتراضه ورفضه لذلك.

مبحـث التمييـز

47- تمييز كـم الخبـريـة :-

 
نسب أبو حيان للخضراويّ في حديثه عن تمييز "كم" الخبرية: (والنصب بلا فصل لغة تميمية, وذكرها سيبويه عن بعض العرب .. وزعم الأستاذ أبو علي أنه لا يكون في هذه اللغة إلا مفرداً لا جمعاً، وتبعه ابن هشام)(1). 


ونسبه له أيضاً السيوطي(2).


فهنا ابن هشام رأى أن التمييز إذا نصب فلا بد أن يكون مفرداً، ورأى مثله الأستاذ أبو علي(3).


حيث ذكر سيبويه(4) أن النصب بلا فصل بين كم، وتمييزها هي أصلاً لغة تميم، ولكن أبو حيان قال: "لغة قليلة" (5).


ومذهب الجمهور(6) أنه سواء نصب بفصل، أو بغير فصل فإنه يجوز إفراده وجمعه مثل ظاهر كلام المبرد(7)، والسيرافي(8)، والفارسي(9)، والأزهري(10)، والأشموني (11).

48- النصب في التمييـز


قال ابن عقيل: (وكون المنصوب حينئذ تمييزاً أولى من كونه حالاً، وفاقاً لأبي العباس).
فإذا نصبت خزاً وفضه في المثل السابق فسيبويه يعربها أحوالاً، والمبرد يقول: هي تمييز.
ورجح المصنف قول المبرد بأنه لا يحوج إلى تأويل بمشتق؛ وصحح جماعة منهم ابن هشام الخضراويّ قول سيبويه) (1).


يتضح من النص أن الخضراويّ رأى أن التمييز الذي في تسميته تبعيضاً يعرب أحوالاً ويظهرذلك من تصحيح رأي سيبويه في النص.

ذكر ابن عقيل في مسألة الجر والنصب في التمييز في جملة "إردب قمح" أو "إردب من قمح" أن الخضراويّ يختار النصب ويعربها حالاً.

ويلاحظ أن في الجملة السابقة اختلف النحاة بين النصب، والجر على الإضافة، وهو أرجح.

والقائلون بالنصب اختلفوا إلى عدة أقوال:-

1- سيبويه(2) أعربها حالاً، وصححه واتبعه ابن هشام الخضراويّ(3).

2- المبرد(4) يرى أنها تمييز، ورجح ابن مالك(5)، وبعض النحاة(6) قول المبرد بأن الحال يحوج إلى تأويل بمشتق.


والأرجح رأي المبرد لأن عدم التأويل أولى من التأويل بمشتق.    

مبحث حـروف الجـر
49- مـن معـاني البـاء :-


قال أبو حيان: (وزعم بعض النحويين، ومنهم ابن هشام: أن الباء تدخل حيث يراد التشبيه نحو: "لِقْيتُ بزيدٍ الأسدَ"، "ورأيْتُ به القمرَ"، أي لقيت بلقائي إياه الأسد أي شبهه، والصحيح أنها ليست للسبب أي بسبب لقائه)(1).


وقال السيوطي: (قال ابن هشام الخضراويّ: معنى "الكاف" داخلة على الاسم حيث يراد التشبيه "نحو لقيت بزيدٍ الأسد")(2).


يتضح من النصين السابقين أن الخضراويّ يرى أن الباء قد تأتي بمعنى الكاف للتشبيه.


ويلاحظ أن النحاة(3)لم يذكروا معنى التشبيه، أو الكاف في معاني الباء فقد انفرد الخضراويّ بهذا المعنى.

50- دخول الباء على غير ذات الفاعل :-


قـال أبـو حيـان: (وزعـم أيضـاً – المقصـود ابن هشـام – أنهـا تدخـل على مـا ظـاهـره أن المـراد به غيـر ذات الفـاعـل، أو مـا أضيـف إلى ذات الفاعـل نحـو قـولـه:

إذا مـا غَـدَا لَـمْ يُسْقِطِ الـرَّوْعُ رُمْحَـهُ          



   وَلَـمْ يَشْهَـدِ الْهَيْجَـا بِـأَلْـوَثَ مُعْصِــمِ(1)( (2)

فالخضراويّ يرى أن الباء تدخل على ما ظاهره أن المراد به غير ذات الفاعل، أو ما أضيف إلى ذات الفاعل .


ويرى الخضراويّ في البيت السابق أن الباء دخلت على ذات الفاعل (أَلْـوَثَ مُعْصِـمِ)، ويرى أنها ليست فاعل لـ (يَشْهَدِ). 

ولكن ردّ أبو حيان(3) على الخضراويّ بأن الفاعل في الحقيقة (هو ألوث معصم)، وأن الباء في (بِأَلْـوَثَ مُعْصِـمِ) للاستعانة. 

والراجح رأي أبي حيان، ومن معه؛ لأن فاعل يشهد هو (ألوث معصم).


ولم يرد عند النحاة(4) أن الباء تدخل على ما ظاهره المراد به غير ذات الفاعل إلا الخضراويّ حيث انفرد بهذا الرأي.

51- "إلى" بمعنى "مـع":- 

قال المرادي: (حكى ابن هشام ومعه بن عصفور(5) عن الكوفيين، وجماعة من البصريين أن "إلى" قد تأتي بمعنى "مع" أو المعية إذا ضممت شيئاً، إلى شيء) (6). 

واستدلوا بقوله تعالى: ( مَنْ أَنَّصَارِي إِلَى اللَّهِ( (1)، وقولهم : (الذَّوْدُ إلى الذَّوْد إِبِلٌ)(2)، وقوله تعالى: ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ((3). 


ولكن رد على ذلك الرضي(4) بأن "إلى" هذه للانتهاء فقوله: "إلى المرافق" أي مضافة إليها، والذود إلى الذود أي مضافة إلى الذود .


ورد بعضهم على ذلك بأنه مؤول على تضمن العامل وإبقاء "إلى" على أصلها، والمعنى في قوله تعالى: ( مَنْ أَنَّصَارِي إِلَى اللَّهِ( أي من يضيف نصرته إلى نصرة الله، "وإلى"حينئذ أبلغ من "مع"؛ لأنك لو قلت من ينصرني مع فلان لم يدل على أن فلانا وحده ينصرك. 


وقيل التقدير: "من ينصرني حال كوني ذاهبا إلى الله". 


وقال الفرّاء(5) وهو حسن "وإنما تجمع إلى كمع إذا ضممت شيئاً إلى شيء".

52- رُبّ اسـم أو حـرف :-


قال أبو حيان: (وفي الإفصاح: قال الفرّاء، وجماعة من الكوفيين: إن (رُبّ) اسم معمولة لجوابها كـ (إذا)، أو حين في الظروف، وتقدمت عندهم لاقتضائها الجواب)(6).


يفهم من النص أن الخضراويّ نقل رأي الفرّاء وجماعة من الكوفيين بأن "رُب" اسم.

        واختلف النحاة في "رُب" أهي اسم، أم حرف، وانقسموا إلى عدة أقوال هي:- 

1- قول البصريين(1) أنها حرف جر، وعللّوا ذلك بأنها لو كانت اسماً لجاز أن يتعدى لها بحرف الجر، فيقال: "برُب رجلٍ عالمٍ مررتُ"، وأن يعـود عليها الضمير، ويضـاف إليها، وذلك وجميع علامات الاسم منتفية عنها(2).

2- قول الكوفيين، والأخفش(3)، وابن الطراوة (4) أنها اسم، واستدلوا على ذلك بقولهم أنه اخبر عنها في قوله: 

إنْ يَقْتُلُـوكَ فــإن قتلـك لـم يكــن                       






    عــاراً عليـك، ورُبَّ قتْــلٍ عــارُ(5) 

فرب عندهم مبتدأ، وعارٌ خبره. 


ورد البصريون على هذا البيت، ومنهم ابن هشام الأنصاريّ (6) بأن (عارُ) خبر المحذوف تقديره (هو عار)، والجملة صفة للمجرور، أو خبر للمجرور إذ هو في موضع مبتدأ.

 
والأرجح رأي البصريين لقوة حجتهم(7).

53- معنـى رب:-


قال أبو حيان: (في الإفصاح قيل إنها للتكثير)(8).


ونسبه له المرادي(9).


ويفهم من النص أن الخضراويّ يرى أن "رب" للتكثير. 


واختلف النحاة في معنى "رب" إلى عدة أقوال هي :-

1- أنها للتقليل وعليه جمهور البصريين(1)، وجملة الكوفيين كالكسائي، والفرّاء، وهشام، وابن سعدان.
2- أنها للتكثير غالبا، والتقليل بها نادر وإليه ذهب ابن مالك(2).

3- أنها للتكثير مطلقاً، وزعم ذلك الخليل وابن درستويه(3)ونسب ابن خروف هذا المذهب إلى سيبويه(4).
4- أنها تكون للتكثير، والتقليل فهي من الأضداد، وذهب إليه الكوفيون، والفارسي(5).
5- أنها حرف إثبات لم توضع لتقليل، ولا لتكثير، وإنما يفهم عن سياق الكلام، وهذا المذهب الذي اختاره أبو حيان(6).
6- أنها للتقليل غالباً، والتكثير نادراً، وهو المختار عند السيوطي(7) (وفاقاً للفارابي)(8).
7- أنها لمبهم العدد تكون تقليلاً، وتكثيراً قاله ابن الباذش، وابن طاهر(9).
8- أنها للتكثير في موضع (المباهاة) والافتخار، والتقليل فيما عدا ذلك، وهو قول الأعلم وابن السيد(10).

والراجح ما ذهب إليه جمهور النحويين من أنها وضعت للتقليل (والدليل على ذلك أنها جاءت في مواضع لا تحتمل إلا التقليل، وفي مواضع في ظاهرها التكثير وهي محتملة لإرادة التقليل بضرب من التأويل،فتعين أن تكون حرف تقليل، لأن ذلك هو المطرد فيها)(1).

ومن ورودها للتقليل المحض قول الشاعر:

ألا رُبّ مَـوْلُــودٍ ولَيْـسَ لــهُ أبٌ     

 



وذِي وَلَــدٍ لَــمْْ يلَِــدُه أبــَوانِ
وَذِي شَـامـةً غَـرّاء في حـر وجْهِـهِ




مُـجْـلّلــة لا تَنْـقَـضِــي لأوانِ

ويَكْمُـلُ في تِسْـعٍ وخَمْـسٍ شَبَـابُـهُ




 ويَهْـرَم ُفي سبـعٍ معــاً وثَمَــانِ(2)
أراد عيسى وآدم عليهما السلام والقمر.


وإذا جاءت رب للتكثير فهذا خروج عن وصفها الأصلي الذي وضعت له لمعان خاصة كالمباهاة والافتخار(3)، ووجهه أن .." المفتخر يزعم أن الشيء الذي يكثر وجوده عنده يقل من غيره وذلك أبلغ في الافتخار(4)"، ومن ذلك قول امرئ القيس:

فَيَــا رٌبَّ يَــوْمِ لَـهَــوْتُ وَلَيْلَــةٍ       




     بآنيسَــةٍ كَـأنهــا خَـطُّ تِمْثَــالِ(5)
وقول عماره ابن عقيل :-
فَيَـا رٌبَّ يَــوْمِ قـد شَـرِبـت بمشـرَبٍ      




       شفيتُ به عني الصـدّى بـاردٍ عـذبِ(1)

 وقال الزجاج: (من قال: إن رب يعني بها التكثير فهو ضد ما تعرفه العـرب، فإن قال قائل: فلم جاوزت رُب في قوله تعالى: ( رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ("(2) ورب للتقليل؟.

فالجواب في هذا أن العرب خوطبت بما تعلمه في التهديد، والرجل يهدد الرجل فيقول: "ستندم على فعلك"، وهو لا شك في أنه يندم، ويقول: "ربما ندم الإنسان من مثل ما صنعت"، وهو يعلم أن الإنسان يندم كثيراً) (3).

54- وصـف مجـرور "رُب" :-


قال المرادي في معرض حديثه عن رُب: (وذهب الأخفش، والفرّاء، والزجاج، وابن طاهر، وابن خروف، أنه لا يلزم وصف مجرورها، وهو ظاهر مذهب سيبويه، واختاره ابن عصفور، ونقله ابن هشام عن المبرد)(4).


يفهم من النص أن الخضراويّ كان يرى أنه لا يلزم وصف مجرور رُب وذلك بنقله لرأي المبرد.


وقد اختلف النحاة في وصف مجرور "رُب" إلى عدة أقوال:-

قال المبرد وابن السراج(5)، والفارسي(6)، والعبدي(7)، وأكثر المتأخـرين، ونسب 

أيضاً ذلك للبصريين أنه يجب وصف مجرور "رُب".

وعللّوا ذلك أن "رُب" أجريت مجرى حرف النفي حيث لا تقع إلا صدراً، ولا يتقدم عليها ما يعمل في الاسم بعدها، بخلاف سائر حروف الجر، وحكم حرف النفي أن يدخل على جملة، فالأقيس في مجرورها أن يوصف بجملة لذلك(1).

2- ظاهر مذهب سيبويه وهو أنه لا يلزم وصف مجرورها وعليه نص الأخفش (2)، وقاله الزجاج(3)، والفرّاء(4)، وابن طاهر(5)، وابن خروف(6)، واختاره ابن عصفور(7)، ونقله ابن هشام عن المبرد(8)، وابن مالك، وتبعه أبو حيان، وقالوا تضمنها القلة أو الكثرة يقوم مقام الوصف. 

وردوّا على التعليل الأول أنه يلزم وصف مجرورها؛ لأنها لا تقع إلا صدرا، وكون ما يعمل فيما بعدها لا يتقدم مقتضيا لشبهها بحرف النفي، بأن هناك ما لا يتقدم على المجرور الذي يتعلق به، ولا يلزم أن يكون جاريا مجرى النفي مثل كم الخبرية نحو "بكم درهمٍ تصدقت" (9).

مبحث إعمـال المصـدر

55- إعمال المصـدر مضمرا:-


قال أبو حيان في حديثه عن إعمال المصدر: (وأجاز الفارسي فيما حكى عنه عاصم ابن أيوب وابن ملكون، وابن جني فيما حكى عنه ابن هشام، وابن مالك جواز إعماله مضمراً في المجرور لا في المفعول الصريح وقياس قولهما: يقتضي جواز إعماله في الظرف، وقد أجازه جماعة)(1).


حيث يفهم من النص أن الخضراويّ وابن مالك رأيا جواز إعمال المصدر المضمر في المجرور وقد اختلف النحاة في ذلك:-

1- جمهور البصريين(2) رأوا إعمال المصدر مظهراً، ولو أضمر لا يعمل عندهم.

2- ورأى الكوفيون(3) إعماله مضمرا فيقولون: "مروري بزيد حسن"، وهو (بعمرو) قبيح، وعللوا ذلك بأن (عمرو) متعلق بـ (هو)، ولا يوجد ذلك في كلام العرب.


ورأى ابن هشام كما تقدم وابن مالك إعماله مضمراً في المجرور، والظرف، ولا يجيزون إعمال المضمر في المفعول الصريح.

56- إعمـال المصـدر المنـون :-


قال ابن عقيل: (واختلف في جواز: "عجبت من ضربٍ عمروٌ"، برفع عمرو نيابة عن الفاعل، والجواز قـول جمهـور البصريين، والمنـع للأخفش ، واختـاره الشلوبين، 

وصححه الخضراويّ)(1).


يفهم من النص أن الخضراويّ يرى منع إعمال المصدر المنون. 

وقد اختلف النحاة في إعمال المصدر المنون إلى فريقين:-

1- البصريون(2) أجازوا عمل المصدر المنون واستشهدوا بقوله تعالى: ( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ((3).

2- الكوفيون(4) منعوا عمل المصدر المنون، وقالوا إن العمل الموجود بعده لفعل يفسر المصدر، وناصب للمفعول به وقدروا في الآية السابقة ،...يتيماً " أي يطعم يتيماً .



وذهب معهم الأخفش(5)، واختاره الشلوبين، وصححه الخضراويّ، وذهب إليه الفارسي(6)، وأبو حيان(7)، ويلاحظ أن الخضراويّ اتبع الكوفيين.


والأقوى مذهب البصريين؛ لأن عدم التقدير أولى من التقدير.

57- عـامـل نصب المصـدر :-


قال ابن عقيل: (وفي ناصب هذا المصدر من الأمر قولان: أشهرهما فعل من لفظه ناب هو منابه، أي "اضرب"، والثاني: التزم، فلا يكون ضرباً مصدرا، بل مفعولاً، ونسبه الخضراويّ لسيبويه، وعلى القولين لا يجوز إظهار ناصبه)(8).


وقـال السيـوطي فـي حديثـه عـن نـاصب المصـدر: (ونفى صـاحب 

الإفصـاح الخلاف فيه)(1).


وقال أبو حيان: (وفي الإفصاح:" أن قولك: "ضَرْباً زَيْداً"  الناصب له عند سيبويه فعل من غير لفظ المصدر: تقديره "التزمُ ضَرْباً زَيْداً"، فهو منصوب على أنه مفعولٌ بفعلٍ مضمرٍ ملتزم إضماره، وغير سيبويه يرى منصوب باضرب مضمره)(2).


يفهم من النصوص السابقة أن الخضراويّ يرى أن المصادر المنصوبة نصب بفعل مضمر من غير لفظ المصدر تقديره (التزم)، وكل من هذه المصادر مفعول به لهذا الفعل، ونسب هذا الرأي لسيبويه وفي نقل السيوطي له يرى أنه لا خلاف في عامل نصب المصدر.

والحقيقة أن هناك خلافاً في ذلك وهو:-
1- رأى سيبويه(3)، والأخفش(4)، والفرّاء، والزجاج(5)، والفارسي(6)، أن الناصب هو المصدر نفسه.

2- وذهب المبرد(7)، وابن السراج(8)، والسيرافي(9)، إلى أن الناصب هو الفعل المضمر الناصب للمصدر.
3- رأى آخرون(10)، أنه ينصب المصدر بمصدر مثله نحو "عَجِبْتُ من ضَرْبِ زيدٍ عمراً ضرباً".

4- وقيل بالوصف(11) اسم فاعل نحو قوله تعالى: (وَالصَّافَّاتِ صَفَّا((12)، أو اسم مفعول 
نحو "أنت مطلوب طلباً" وبالفعل نحو: ( وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً((1).


وقال ابن الطراوة: ( هو مفعول به بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والتقدير في قعد قعوداً، فعل قعودا) (2).


وقال السهيلي: (كذلك إلا أنه قال: أنصبه بمضمر من لفظ الفاعل السابق، فإذا قيل: قعد قعودا فهو عند بقعد أخرى، لا يجوز إظهارها)(3).
58- شـروط إعمـال المصـدر:-


ذكر أبو حيان في حديثه في باب المصدر عن إعمال المصدر وشروطه: (أن يكون مظهراً، فلو أضمر لم يعمل، وأجاز الكوفيون إعماله مضمراً ...... وأجاز الفارسي فيما حكى عنه عاصم بن أيوب، وابن ملكون وابن جني فيما حكى عنه ابن هشام وابن مالك)(4).


فالأصل في إعمال الحال أنه يعمل بشرط أن يكون مظهراً، والشرط الثاني أن يكون مفرداً، وأجمع جمهور النحاة على ذلك. 

ولكن هناك بعض النحاة الذين أجازوا إعماله، وهو مجموع جمع تكسير مثل ابن هشام اللخمي، وابن عصفور(5)، وابن مالك(6). 

وكان اعتمادهم في ذلك على السماع حيث سمعوا "تركته بملاحس البقر أولادها"(7) "...وَمواعيد عرقوب أخاه يثرب(8).


وذهب قوم إلى أنه لا يجيز إعماله مجموعاً،وهو مذهب أبي الحسن بن سيده،واختاره أبو حيان حيث قال تعليقاً على مذهب أبي الحسن: (وإياه أختار)(1).

ورأى ابن الربيع(2) أنه قد يكون مجموعاً عاملاً في التمييز نحو: "عجبتُ من تصبباتِك عرقاً".


 وذكر الأشموني شروط إعمال المصدر، ولم يذكر شرط الإفراد(3).

مبحث إعمال اسم الفاعل

59- إعمال اسم الفـاعـل:-


قال أبو حيان في معرض حديثه عن ابن هشام الخضراويّ في حديثه عن الابتداء بالوصف وعدم تثنيته وجمعه: (قال القاضي أبو محمد بن حوط الله(1): هذا غلط بدليل ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: "أو مُخْرِجيّ هم"(2)، قال  ابن هشام الخضراويّ: قلت لأبي محمد: يكون كـ " يتعاقبون فِيكم ملائكة(3))(4).


وقد أجمع كثير من النحاة(5) على أن الوصف لا يثنى، ولا يجمع مثل "القائمان أبواهما أخواك" فهذا لا يجوز، ولكن القاضي أبو محمد رد على قولهم بـ: "هذا غلط" ويجوز تثنيته وجمعه، واستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " أو مخرجي هم". 


وقيل إن هذه لغة بني الحارث أن يكون خبراً مقدماً؛ يجوز في هذا الوصف إذا طابق ما بعده إفراداً، وتثنية, وجمعاً أن يكون خبراً مقدماً وما بعده مبتدأ.


ورأى البصريون(6)، إعمال الوصف بشرط أن يتقدمه أداة نفي، أو استفهام. 

ورأى الأخفش(7) أنه يعمل بدون  شرط  الاعتماد على نفي أو استفهام. 


وذهب الكوفيون إلى ذلك أيضا، إلا أنهم يجعلون الوصف مرفوعا بما بعده، وما بعده مرفوعا به، ويوافقون في التزام إفراده، وتجرده من ضمير مثل: "قائمٌ زيدٌ" "قائم" مبتدأ، و" زيد" فاعل أغنى عن الخبر. 

ورأى ابن مالك(1) أن سيبويه لا يحسن الابتداء بالوصف إلا بالاعتماد على نفي، أو استفهام فان فعل به ذلك دونهما قبحّ دون منع. 


والخضراويّ سار على منهج البصريين، وسيبويه بأن مخرجي خبر مقدم، وهم مبتدأ مؤخر مثل يتعاقبون فيكم ملائكة. 


والأرجح رأي الخضراويّ، والبصريين لقوة حجتهم ووجود أدلة من السماع تؤيد كلامهم.

مبحث إعمال الصفة المشبهة

60 - ( الخلاف في إضافة الصفة المشبهة ) الاختلاف في مراتب الرفع والنصب والخفض في الصفة المشبهة :-


قال ابن عقيل: (وقيل: الإضافة من رفع، والنصب من خفض، فالخفض نشأ عن الرفع، والنصب عن الخفض، وإليه ذهب السهيلي. 

وقيل: كل منهما ممكن واليه ذهب أبو الحسن الدباج، وأبو عبد الله الخضراويّ)(1). 


ونسبه له أيضا أبو حيان(2). 


يفهم من النص أن النحاة اختلفوا في مراتب الرفع، والنصب، والخفض ويتضح أن الخضراويّ اختار أن الإضافة قد تكون من الرفع، وقد تكون من النصب.

وقد اختلف النحاة في رتب الرفع، والنصب، والخفض إلى عدة أقوال:-

1- ذهب ابن السيد(3)، وجماعة من النحاة إلى أن (الرفع) أوّل، و(النصب) ناشئٌ عن الرفع، و(الخفض) ناشئٌ عن النصب، واستدلوا على ذلك بقولهم: "مَرَرْتُ بامرأةٍ حسنةٍ وجهها"، بالتاء مع الخفض كما مع النصب فلو كانت الإضافة من رفع لسقطت التاء معها كما في الرفع.

2- وذهب الدباج(4)، والخضراويّ إلى أنه كل منهما ممكن أي أن الإضافة يمكن أن تكون من الرفع, وقد تكون من النصب.
3- وذهب السهيلي(5)، إلى أنّ الخفض ناشئٌ عن الرفع, والنصب ناشئٌ عن الخفض. 
61- حسن وجـهٌ برفع وجـه :-

قال ابن عقيل: (وفي الإفصاح للخضراويّ أن مثل: "حسنٌ وجهٌ"، بالرفع لا يجوز في قول أحد)(1).

ونسبه له السيوطي(2).


حيث يفهم من النص أن الخضراويّ رأى أنه لا يجوز الرفع في (وجه) في "حسنٌ وجهٌ" (3) وأنه لا يجوز ذلك في قول أحد.


ولكن أنكر عليه ذلك ابن مالك، وكذلك السيوطي وقالوا قد سمع بذلك، ويلاحظ أن الكوفيين أجازوه بقبح، وأجازه ابن مالك، واختاره ابن خروف.


وقد منعه البصريون(4)، وعللوا ذلك، لأن الصفة تخلو من ضمير مذكور يعود على الموصوف.


يتضح من ذلك أن الخضراويّ سار على مذهب البصريين في هذا الرأي؛ لأنه لم يرد عندهم هذا الوجه من الصفة المشبهة إلا بالتعريف، أو الإضافة بأل إذا كانت الصفة نكرة مجردة من أل والمعرفة.


وقد أجاز المبرد ذلك الرفع، ولكنه جعله من الجائز القبيح حيث قال: (فالقبيح رفع الصفة مجردة كانت أو مع أل المجرد عن الضمير والمضاف إلى المجرد منه) (5).

مبحث التعجـب

62- صوغ فعل التعجب من الفعل المزيد فيه على وزن أفعل:-


قال ابن عقيل: (فإن كان أفعل قيس عليه، وفاقاً لسيبويه والمحققين من أصحابه، ولا فرق بين ما همزته كأعطى، أو لغيره كأغفى أي نام، فيقال: ما أعطاه وما أغفاه، وهذا ظاهر كلام سيبويه قال: وبناؤه أبداً من فعَل و فَعِل وفَعُل وأفعل، وهو محكي عن الأخفش أيضاً. وقال ابن هشام الخضراويّ: أنه الصحيح)(1).


ونسبه له أيضاً أبو حيان(2) حيث قال: (وصححه ابن هشام الخضراويّ).  


يتضح من النص أن الخضراويّ من الذين أجازوا صوغ فعل التعجب من الفعل المزيد فيه على وزن أفعل متبعا سيبويه(3)، ومن معه. 


وقد انقسم النحاة في صوغ فعل التعجب من الفعل المزيد فيه على أفعل إلى ثلاثة مذاهب:-

1- المذهب الأول:
عدم جواز صوغ التعجب منه مطلقاً وهذا مذهب الأخفش(4)، والجرمي(5)، والمبرد(6)، وابن السراج(7)، والفارسي(8). 

2- المذهب الثاني:
يـرى جـواز صوغ التعجب مـن المزيـد فيه من أفعـل، ونسب لسيبويه.(9) 

ونقل عن الأخفش، وبه قال الخضراويّ (1) ، وابن مالك(2).

وهنا يوجد خلاف في الرواية عن الأخفش فكتب جعلته يمنع ذلك مطلقاً، وكتب أخرى نسبت له الجواز.

3- المذهب الثالث: 

التفصيل بين أن تكون الهمزة في (أفْعَل) للنقل، فلا يجوز أن يصاغ منه للتعجب، ولا تكون للنقل فيجوز أن يصاغ منه فعل التعجب, وهذا مذهب جماعة من النحاة(3).

مبحث نعـم وبئـس
63- تخريج حديث "فبها ونعمت":-


قال أبو حيان: (وقال بعض أصحابنا: (فبها ونعمت)(1) شاذ، وخرجه ابن عصفور على تقدير: فبالرخصة أَخَذ، ونعمت رخصةُ الوضوء، وابن هشام على تقدير "ونَعْمِت الفعلة الأخذُ بالسنة)(2).


يفهم من النص أن الخضراويّ رأى شذوذ قول: "إن فعلت كذا فبها ونعمت" ووضح أن ما جاء في الحديث تخريجه "نعمت الفعلة الأخذُ بالسنة" على أن (الفعلةُ) فاعل "لنعمَ" (والأخذ بالسنة) جملة اسمية مبتدأ، وخبرها جملة "نعم وفاعلها ". 

ورأى سيبويه(3) أن فاعل (نعم) ضمير مستتر مفسر بتمييز ويجب ذكر التمييز، ولا يجوز حذفه وإن فهم المعنى.


وخرّجه ابن عصفور(4) على أن التقدير: فبالرخصة أَخَذ.

مبحث أفعل التفضيــل

64- مـا بعـد أفعـل التفضيـل:- 


قال أبو حيان عن قول الشاعر:


ومَيّـةُ أَحْسَــنُ الثَّقَلَيــنِ جِيْــداً 







  وسـالفِــةً وَأحْسَنُــهُ قَــذالاً(1) 


(وقال صاحب الإفصاح: "وإنما جاء فيه لأن الثقلين جميع الجن والإنس، فهو جمع، فيعيدون الضمير على معنى الجمع مع قِلّة هذا، والمنع من القياس عليه)(2).


رأى الخضراويّ أن هذا البيت لا يدل على من ادّعى أن المثنى يعود عليه الضمير مفرداً كثيراً، لأن المثنى في البيت (الثقلين) ليس بمثنى؛ لأن معنى (الثقلين) جميع الخلائق من الإنس والجن، أي هو (جمع)، ورأى أن الإفراد لا يقاس عليه. 


وقد منع سيبويه القياس عليه، ومع أن القياس في ذلك أنه إذا أضفت (أَفْعَل) إلى معرفة ثنيت، وجمعت، لكن سيبويه(3) أجاز الإفراد، ولكن قبحه. 


ووافقه ابن جني(4)، وابن يعيش(5)، والسهيلي(6)، والأبذي(7)، وابن مالك(8)، والسيوطي(9).

مبحـث التوكيـد

65- كـل وجميـع وعامـة:-

قال ابن عقيل: (وقال الخضراويّ في الإفصاح: خالف المبرد سيبويه في "عامتهم"، وقال هو بمعنى أكثرهم لا كلهم)(1). 


يفهم من النص: أن الخضراويّ يوضح أن المبرد خالف سيبويه في "عامتهم"، ورأى أن معناها  أكثرهم، وليس بكل. 


ويلاحظ أن سيبويه(2) أضاف إلى (كل) للتوكيد "جميع" "وعامة" اللتين بمعنى "كل" واللتان أغفلهما كثير من النحاة(3)، وذكرهما سيبويه. 


ولكن خالفه المبرد(4) في "عامتهم" التي رأى أنهما بمعنى أكثرهم وليس بكلهم.

66- التوكيد اللفظي :-


قال ابن عقيل: (وأجاز ابن هشام توكيد الحرف غير الجواب بإعادته وحده نحو "إنَّ إنَّ زيداً قائم")(5).


ونسبـه لـه أبـو حيـان(6).


يتضح من النص أن الخضراويّ أجاز توكيد الحرف غير الجواب بإعادته وحده دون ما دخلت عليه. 


وبهذا يكون تابعا للزمخشري(1) الذي أجاز ذلك وهذا شاذ عند النحاة.


ويلاحظ أن النحاة كابن السراج(2)، وابن أبي الربيع(3)، والرضي(4)، وابن هشام(5)، يرون أن الحرف غير جواب يعاد مع ما دخل عليه نحو: "إنً زيداً إنً زيداً قائم" ولا يعاد وحده إلا لضرورة شعرية. 


وقد نص على ذلك كثير من النحاة(6) بأنه لا يعاد إلا مع ما دخل عليه من اسم وفعل. 


وأما عن البيت الذي اعتمد عليه الزمخشري في جوازه ذلك وهو قول الشاعر: 
إن إنَ الكـريَـم يَحْـلُــمُ مـا لَــمْ                     

يَـرَيْـنَ مـن أَجَـارَهُ قـد أُضِيمـا (7)
 فهذا شاذ، حيث أكدت في (إن) بـ (إن) بإعادة لفظها من غير أن يفصل بين المؤكدْ والمؤكدَّ مع أن (إن ليست من حروف الجواب).


فقد رد عليه بعض النحاة بقولهم: (قوله مردود لعدم إمام يستند إليه وسماع يعول عليه ولا حجة في هذا البيت) (8). 

مبحـث العطـف
67- حتـى العـاطفـة:-


قال أبو حيان: (وقال ابن هشام الخضراويّ: لا يجوز العطف إلا حيث يجوز الجر... وقال: ولذلك لا يعطف المضمر على المظهر، ولا على مضمر لا يجوز: "ضَرَبْتُ القوم حتى إياك"، "ولا قاموا حتى أنت"، لأن حتى لا تجر المضمر ولا تعطفه)(1).
وقال ابن هشام الأنصاريّ: " أن لمعطوف "حتى" ثلاث شروط، أحدها أن يكون ظاهراً لا مضمراً وكما أن ذلك شرط مجرورها، ذكره ابن هشام الخضراويّ، ولم أقف عليه لغيره)(2). 

ونسبه له ابن مالك(3)، والصبان(4).

يفهم من النصوص السابقة أن الخضراويّ لا يعطف إلا على الظاهر، ويمنع التركيبين: "ضَرَبْتُ القومَ حتى إياك" ولا "قاموا حتى أنت" لأن ما بعد "حتى" ضمير، وهذا لا يجوز عند الخضراويّ لأنه اختل شرط من شروط المعطوف بحتى التي هي:-                   

1- أن يكون المعطوف ظاهراً لا ضميراً، وهذا شرط مجرورها. 

وهذا الشرط ذكره ابن هشام الخضراويّ دون غيره، وهذا يتضح من قول الأنصاريّ(5): (لم أقف عليه لغيره) ولم يذكر هذا الشرط المالقي(6).

2- أن يكون إما بعضاً من جمع قبلها كـ " قَدِمَ الحاجُ حتّى المُشَاة" أو جزءاً من كل نحو:- أَكَلْتُ السًمكَةَ حتَّى رأسَهَا " أو كجزء نحو: " أعجبتني الجاريةُ حتَّى حَديثُها". 

3- أن يكون غاية لما قبلها إما في زيادة، أو نقص.


وهذا الذي سار عليه الخضراويّ منهج البصريين(1).


وقد منع الشرط الأول (أن يكون المعطوف ظاهرا) الكوفيون(2)، والمبرد(3)، ووافقه الرضي(4)، حيث رأوا أن (حتى) تجر المضمر. 


ولكن جمهور النحاة رأوا أنها لا تجر مضمر إلا لضرورة شعرية(5)، والعطف بحتى قليل(6)، وأجاز بعض النحاة(7) فيما يكون بعدها من المكني إذا أتْبَعْتَ: "قامَ القومُ حتى أنْتَ" "وضَربْتُ القومَ حتى إيّاك".
ورأى أبو حيان(8) أنه "إذا جاز جرها للمضمر جاز إدخالها على المضمرات المجرورة كلها".


ويتضح هنا أن ابن هشام الخضراويّ سار على مذهب البصريين.

68- تقـديـم المعطـوف:-


قال أبو حيان: (وفي الإفصاح: لو قلت: "زَيْدٌ قائمان وعمروٌ" لم يَجُز، إنما تقول العرب: "زيدٌ وعمروٌ قائمان"، "وزيدٌ قائمٌ وعمروٌ"، فتحذف خبر الثاني لدلالة الأول عليه، "وزيدٌ وعمروٌ قائمٌ" قيل حذف خبر الأول، وقيل حذف خبر الثاني، وقيل أنت مخير وهو الصحيح)(9).

ونسبه له ابن مالك(1).

ويفهم من النص أن الخضراويّ يرى أنه إذا تقدم معطوف بالواو ومعطوف عليه، وتأخر الخبر عنهما فلا بد أن يطابق المتعاطفان بأن يعود ضمير على المعطوفين نحو: "زيدٌ وعمروٌ قائمان", فالضمير (ألف الاثنين) عاد على المعطوف، والمعطوف عليها، ولم يجز الخضراويّ "زيدٌ قائمان وعمرٌ".


ويتضح من النص رأي الخضراويّ إذا كان الخبر واحداً للمعطوفين، ولم يكن هناك قرينة تدل  على من يعود عليه الخبر، بأنا مخيرون، بحذف خبر الأول، أو حذف خبر الثاني، ويرى الخضراويّ أن كليهما صحيح.


وقد اختلف النحاة في ذلك إلى عدة أقوال:-

1- ذهب سيبويه(2)، والمازني، والمبرد(3)، وابن السراج(4)، أن المذكور هو خبر للأول، ويدخل الثاني في معناه، ولا يحتاج إلى إضمار، وعللوا قولهم؛ لأن العطف عند ذلك يعد عطف مفردات؛ فإذا وجدت قرينه تعين المتأخر لما يعود عليه كان على حسب القرينة؛ وإذا لم تكن هناك قرينة فكما ذكر سابقاً الخبر للأول.

2- ورأى ابن عصفور(5) أنه لا يجوز الإفراد أي إفراد الخبر، إلا حيث سمع، ويرى أن الحذف من خبر الأول لدلالة الثاني عليه.

69- العطف ب (لكـن):-


قال أبو حّيان: (أن وقوعها بين نقيضين أو ضدين لا بين متماثلين ، فإن كانا خلافين ففي وقوعها بينهما خلاف، والصحيح جواز ذلك، وقال ابن هشام الخضراويّ لا تكون بين خلافين)(6).


يتضح أن الخضراويّ اتفق مع الكوفيين في أن (لكن) لا تقع بين خلافين.


وقد ذهب البصريون، ومنهم سيبويه(1)، والمبرد(2) إلى أنه لا يجوز العطف بـ (لكن) في الإيجاب إلا إذا كانت الجملتان متخالفتين. 

واتفق معهم الأنباري(3)، وابن يعيش(4)، وابن مالك(5)، وابن أبي الربيع(6)، والكيشي(7)،, وابن هشام(8)، والأزهري(9) والمالقي.

حيث قال المالقي: (فإن عطفت بـ (لكن) جملة، على جملة فيصح  أن يقع قبل "لكن" المذكورة النفي والإثبات بشرط أن تكون الجملتين مختلفتين في المعنى) (10).

والأرجح رأي البصريين لقوة حجتهم.

مبحـث البــدل

 70- بدل الاشتمال والإضـراب :-


عن قوله تعالى: (قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلأُخْدُودِ * ٱلنَّارِ ((1).


قال أبو حيان: (.. وقال ابن هشام: على حذف مضاف أي أخدود النار)(2).


يفهم من النص أن الخضراويّ رأى أن "النار" بدل كل من كل من "الأخدود" بتقدير حذف مضاف تقدير "قتل أصحاب الأخدود أخدود النار".


وقد اتفق النحاة(3) على أن "النار" بدل، ولكن اختلفوا في نوع هذا البدل إلى عدة أقوال:-

1- الفرّاء(4)، وابن الطراوة(5)، أنها بدل كل من كل.

2 - الفارسي(6)، والقرطبي(7)، والكيشي(8)، رأوا أنها بدل اشتمال.

3- والأخفش(9)، وضح أنها بدل، ولكن لم يوضح نوعه.                                                                                                                                                                                                                                                         

مبحث التـرخيم

71- ترخيم الثلاثي ساكن الوسط:-


قال أبو حيان: (إن كان ساكن الوسط نحو بَكْر، وهِنْد فالمشهور أنه لا يجوز ترخيمه وأجاز ذلك الأخفش وبعض الكوفيين، ووهم ابن عصفور في قوله: أنه لا يجوز ترخيمه قولا واحدا، والخلاف فيه نقله ابن هشام)(1).


اشترط النحاة في ترخيم العاري من التأنيث أن يكون ثلاثيا أو أزيد، فإن كان ثلاثيا، فإما يكون ساكن الوسط أو متحركة.


وثم اختلفوا في ترخيم ساكن الوسط أو متحركة إلى عدة أقوال:-

1- مذهب الكوفيين(2) إلا الكسائي أجازوا ترخيم الثلاثي بشرط أن يكون محرك الوسط فيقال في حُكم، (يا حَكَ).

وعلّق السيوطي على ذلك قائلاً: (هذا لم يرد به سماع، ولا يقبله قياس). 


ونقل ابن بشاذ(3): أن الأخفش(4) وافق الكوفيين على ذلك.

2- إذا كان ساكن الوسط نقل ابن عصفور(5)، والبصريين(6) أنه لا يجوز ترخيمه بالاتفاق وعلل البصريون منع ترخيمه بأنهم اشترطوا في الترخيم ألا يقل الاسم بعد الترخيم عن ثلاثة.

وعلل الكوفيون منعهم ذلك لئلا يبقى على حرفين ثانيهما ساكن فيشبه الأدوات نحو:   مَنْ (7).
ولكن رد أبو حيان "وليس كما ذكر هناك أيضا خلاف في ساكن الوسط(1). حيث حكى  أبو البقاء العكبري(2)  "أن بعض الكوفيين أجازوا ترخيمه ونقله.


وقد قال ابن مالك "لو كان الثلاثي ساكن الوسط "لبكْر" لم يجز ترخيمه بإجماع"(3) والإجماع هنا على عدم جواز ترخيمه لوجود الخلاف كما ذكر سابقاً.


والأرجح رأي الكوفيين لقوة حجتهم.

مبحـث أسمـاء الأفعـال

72- أسماء الأفعـال لا محـل لهـا


قال ابن عقيل: (وكون "صه" ونحوه من أسماء الأفعال غير معمول لشيء هو قول الأخفش ... ونقله الخضراويّ عن الجمهور واختاره)(1).


يتضح من النص  أن الخضراويّ يرى أن  أسماء الأفعال لا موضع لها في الإعراب. وقد اختلف النحاة في ذلك على عدة أقوال:-

1- ذهب سيبويه(2)، والمازني(3)، وغيرهما إلى أنها معمولة في محل نصب.

2- ذهب الأخفش(4) إلى أنه لا موضع لها في الإعراب، وهذا ما اختاره الخضراويّ وكان عليه  جمهور النحاة(5).

3- رأي بعض النحاة(6) أنها معمولة في محل رفع على الابتداء، والضمير المرفوع فيها سد مسد الخبر.

73- حيهـل:-


قال أبو حيان في حديثه عن معنى "حَيّهَل": (قال: ابن هشام بمعنى عجل)(7).


وقد اتفق النحاة في أن "حَيّهَل" مركبة من "حي" ومعناها أَقْبِل، وَهَل، وَهَلا.


وقيل: هي بمعنى قر، وتقدم. 


وقيل (هَلَ) يظهر أنها صوت للإبل ركباً، وصار كـ (خمسة عشر) مفتوحتين وسمي بمجموعهما الفعل تقول: "حيهل الثريد" بمعنى: "ائتِ الثريد واحْضُرُه".


وقال بعضهم: "حَيّهَل الصلاة" أي اقصدوا الصلاة فهذه متعدية، ويجوز أن تكون لازمة، فَتُعّدى بـ (إلى) على "معنى تعالى إلى كذا"، أو بالباء بمعنى "أسرع بكذا"، أو بـ (على) على معنى "أقبل على كذا" (1).


وفيها لغات: حَيّهَل، وحَيّهْل، وقد ينونان، فلا يكون إذ ذاك إلا بمعنى ائت، إذا أوقفوا بالألف، أو بهاء السكت، (وحَيّهَلا) بإثبات الألف وصلا ووقفا من غير تنوين(2), قال الشاعر:

بِحَيّهَـلا يَزْجُـونَ كُــلّ مَطِيَــةٍ            

       أمـامَ المطـايـا سَيْـرُهـا المُتَقَـاذِفَ(3)

وقال الصبان: (وقالوا: "حَيّهَـلاً" بالتنوين، "وحيهلا" بالألف بلا تنوين، وهي مركبة من "حي" بمعنى "أقبل"، "وهل" التي للحث والعجلة، "ولا" التي للاستفهام) (4). 


وقد حكى أبو زيد:( حيهلك بكاف الخطاف، وقد يفرد كل واحد منهما ويختص "حي" باستحثات العاقل، "وهلا" لاستحثاث غير العاقل) (5).

مبحث الممنـوع مـن الصـرف

74- العلميـة والعـدل:-


قال السيوطي: (ولو وجد "فُعَل"، ولم يعلم: أصرفوه أم لا؟ ففي الإفصاح: وإن لم يعلم به اشتقاق، ولا قام عليه دليل، فمذهب سيبويه صرفه حتى يثبت أنه معدول.


ومذهب غيره المنع، لأنه الأكثر في كلامهم وإن علم كونه مشتقاً وجهل في النكرات، صرف إلا أن يسمع ترك صرفه)(1).


وقال الأزهري: (يمنع صرفه حملاً على الغالب في "فعل" علماً, وليس بجيد قاله الخضراويّ)(2).


ونسبه له أيضاً الصبان(3).


من الأشياء الممنوعة من الصرف ما يمنع للعلمية والعدل نحو: "عُمَر" (4) وهو معدول عن "عامر"، والعلم المنقول من الصفة نحو "زُفَر" عدل من زافر وهذا شيء متفق عليه. ولكن الخلاف في إذا ورد (فُعَل) مصروفا وهو علم انقسموا إلى عدة أقوال:-

1- مذهب سيبويه(5) (يصرف حتى يثبت أنه معدول حملاً على الأصل في الأسماء نحو "أُدَد"، لا يحفظ لها أصل في النكرات)، وعند سيبويه مشتقة من الود، فهمزته بدل من الواو، وعند غيره من الإدّ وهو العظيم.

2- مذهب آخر منع صرف ما جاء (على وزن فُعَل) وهو علم حملاً على الغالب (في فُعَل) أنها علم، ولكـن علق الخضراويّ (6) على هذا المذهب بقـوله: (ليس بجيد) ورأى 

الخضراويّ أنه إذا علم اشتقاقه، وجهل في النكرات صرف إلا أن يسمع ترك صرفه(1).

وقد تبع الخضراويّ رأي سيبويه. 
والحقيقة أنه  الرأي الأكثر رجاحة لأنه قد سمع اسم أُدَد.

75- الاسـم الأعجمـي :-


قال أبو حيان: (ومذهب الجمهور أنه لا يشترط كونه علماً في لسان العجم، أو لا نقل، وإليه ذهب الأستاذ أبو علي وأصحابه وابن هشام)(2)".


يفهم من النص أن الخضراويّ اتبع جمهور النحاة(3) في أنه لا يشترط في الممنوع من الصرف للعلمية، والعجمة أن يكون الاسم الأعجمي علماً في لسان العجم، أو نقلا عنهم وهذا ما ذهب إليه أبو علي الفارسي"(4).


  وقد جعل سيبويه(5)، كون الاسم علماً في لسان العجم شرطاً للمنع من الصرف، ووافقه في ذلك المبرد(6)، وأبو الحسن الدباج(7)، وغيرهم(8).


ويلاحظ أن ابن عصفور(9)، وبعض النحاة(10)، ساروا على ما سار عليه الخضراويّ.

76- نَـــزالِ:-


قال ابن عقيل: ("وحلاق" وبابه معدول عن صفات غلبت فصارت كالنابغة، ولذا يتبع شيء منها موصوفها، لأنها بغلبتها أشبهت الأعلام، "وفساق" معدول عن "فاسقة"؛ قال الخضراويّ: إن "نزال" عند سيبويه علم معرفة على الجنس، وكل ما عدل مبنياً فهو معرفة، قال: ويرى سيبويه أن هذه الأشياء بنيت حملاً على "نَزالِ" "ونزال" بني حملا على الفعل)(1).


يظهر من النص أن الخضراويّ يتبع مذهب سيبويه(2)، بأنه رأى أن (نزال) علم معرفة على الجنس، ويرى سيبويه أن كل مبني عُدّل أصبح معرفة، فحمل كل ما جاء على وزن (فَعالِ) على (نَزالِ)، وكان كل مبني ومعدول، يعرب إعراب ما لا ينصرف. 


واتبع الخضراويّ هذا المذهب ومعه السيرافي(3)، وابن مالك(4)، فالنحاة(5) رأوا أن فَعالِ كلها معدولة عن مؤنث، فإن سمي بها المذكر لا ينصرف. 


ويلاحظ أن المبرد(6)، وابن عصفور(7)، ذهبا إلى أن كل ما سمي بنزال فليس فيه إلا وجه واحد وهو البناء. 


وأما ابن بشاذ(8) فأجاز فيه الوجهين البناء، وإعراب ما لا ينصرف لأنه معدول.

77- ذراع – كـراع :-


قال ابن عقيل: (فإن غلب قبل العلمية في المذكر صرف، كذراع علم رجل، فهو مؤنث، ولكن غلب في علمية المذكر، ووصف المذكر به، قالوا: " ثوب ذراع"، أي قصير، قال الخضراويّ: ولم يَحْكِ احد في التسمية بذراع عدم الصرف)(1).


يذكر الخضراويّ أنه لم يسمع بأحد سمي "ذراع" وكان ممنوعاً من الصرف حيث إن ذراع مؤنث عند العرب ويرى سيبويه(2)، والنحاة(3)، أنه لو سُمي به مذكر صرفته العرب سماعا، والقياس فيه، عدم الصرف، والخضراويّ يخالف هذا الرأي.


ومثلها كُراع(4) مؤنث وحكى البعض بتذكيره فإن سميت به مذكرا، فمن العرب من يصرفه، وشبهه سيبويه(5) بذراع، ومنع صرفه إذا ذُكّر، وهو الأكثر عند سيبويه، وكان معه في ذلك المبرد(6)، وابن عصفور(7)، وابن مالك(8).


ويلاحظ أن الخضراويّ خالف رأي جمهور النحاة.

مبحـث الفعـل المضـارع

78- الخلاف في رافع الفعل المضارع :- 

قال ابن عقيل: (يرفع الفعل المضارع لتعريه من العوامل اللفظية مطلقاً، وهو مذهب جماعة البصريين نسبه الخضراويّ في الإفصاح للفرّاء والأخفش)(1).


وقد اختلف النحاة في عامل إعراب الفعل المضارع ورفعه وفيه أقوال:-

1- وقوعه موقع الاسم فهو معنوي أيضاً وهذا مذهب سيبويه(2)، وجمهور البصريين، ورد عليه ابن مالك(3) بقوله (إنه منتقض) بنحو: "هلا تفعل"، "وجعلت أفعل"، "ومالك لا تفعل"، "ورأيت الذي يفعل"، فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها.


ورُدّ على هذا القول أيضا أن الماضي يقع موقع الاسم نحو: "زيدٌ قام" (4). 

2- أنه ارتفع بحروف المضارعة وهو قول الكسائي(5) ، "فأقوم" مرفوع بالهمزة، "ونقوم" مرفوع بالنون، "وتقوم" مرفوع بالتاء، "ويقوم" مرفوع بالياء.

3- يرفع الفعل المضارع لتعريه من الناصب والجازم ، وهو معنوي وهو رأي الفرّاء(6)، حيث رأى أنه إذا عري الفعل من الناصب والجازم، أشبه المبتدأ، والمبتدأ مرفوع، وبالتالي اكتسب الرفع، واختاره ابن مالك(7) وقال: إنه سالم من النقض، ونسبه لحذاق الكوفيين، 

واختاره أيضا ابن الخباز(1)، وهذا ما يشير إليه ابن مالك: 

ارَّفَـعَ مُضــارعـــاً إذا يُجَـــرَّد                            





مـن نــاَصِبٍ وجَــازمٍ كَتَسْعَــدَ 

4- يرفع المضارع لتعريه من العوامل اللفظية مطلقاً وهو مذهب جماعة من البصريين ونسبه الخضراويّ(2) في الإفصاح للفراء، والأخفش .

5- أنه ارتفع بنفس المضارعة وعليه ثعلب(3).
6- وهو قول الأعلم: ارتفع بالإهمال وهو قريب من التجرد من الناصب والجازم(4).
مبحـث الجــزم

79- الفاء في جواب الشرط :-


قال ابن عقيل: (قول الشاعر:

مَـنْ يَفْعَـلِ الحَسْنَـات، اللهُ يَشْكُـرُهَـا               

      والشَّـرُ بالشــرَّ، عِنْـدَ الله مِـثْـلان(1)  

أي: فالله يشكرها؛ .... قال الخضراويّ: وأبو العباس يجيز حذف الفاء في الكلام)(2).


يفهم من النص أن الخضراويّ يجيز حذف الفاء في الكلام، أي في النثر ويتضح ذلك من خلال نقله رأي أبي العباس (المبرد).

وقد اختلف النحاة في حذف الفاء في جواب الشرط إلى عدة أقوال:

1- رأى سيبويه(3) أنه يجوز حذفها في الضرورة فقط.

2- رأى المبرد(4)، وابن السراج(5)، منع حذف الفاء في الضرورة، وزعم المبرد في البيت السابق أن الرواية "فالرّحْمَن يَشّكُرُها".

3- أنه يجوز حذف الفاء في الضرورة، وفي الكلام، وهذا ما نقله أبو حيان(1) عن بعض النحويين، وبما أن الخضراويّ نقل لنا رأي المبرد فأنه يسير على مذهبه وهو منع حذف الفاء في الضرورة. 
مبحـث لــو

80- "لو" لا تفيد الامتناع :-

قال ابن هشام الأنصاريّ عن "لو": (أنها لا تفيد بوجه، وهو قول الشلوبين، زعم أنها لا تدل على امتناع الشرط، ولا على امتناع الجواب، بل على التعليق في الماضي، كما دلت "إنْ" على التعليق في المستقبل، ولم تدل بالإجماع على امتناع، ولا ثبوت. 


وتبعه على هذا القول ابن هشام الخضراويّ)(1).


ونسبه له السيوطي(2) أيضاً.


يتضح من النص أن الخضراويّ رأى أن "لو" لا تفيد الامتناع سواء امتناع الجواب، أو امتناع الشرط بل رأى الشلوبين(3)، والخضراويّ أنها لربط الجواب بالشرط دلالة على  التعليق بالماضي وشبهها بـ "إِنْ". 


وقد اختلف النحاة في إفادة ومفهوم "لو" للامتناع:

1- رأى سيبويه(4) أنها (حرف لما كان سيقع لوقوع غيره), ولا بد لها من جواب يكون فعلاً ماضياً كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره، والمتوقع غير واقع.

2- أن "لو" تفيد امتناع الشرط، وامتنـاع الجواب جميعاً، وذهب إليه جماعة من النحاة(5). 

ورد عليهم الأنصاريّ بأنه باطل، واستشهد بآيات، وبقول عمر رضي الله عنه: "نعم العبد صُهَيْبٌ"، "لو لم يَخَفِ الله لم يعصه". 

ويلزم هنا إذا طبق هذا المفهوم ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف، وهذا عكس المراد الذي أراده عمر رضي الله عنه إذاً هذا المفهوم باطل.

3- أنها تفيد امتناع الشرط خاصة(1)، وليس لها دلالة على امتناع الجواب، ولا ثبوته، ولكنه إن كان مساويا للشرط في العموم كما في قولك: "لَو كَانَتْ الشّمْسُ طَالَعَةً كانِ النهارُ مَوْجُوداً" لزم انتفاؤه. 

4- ما رأه الخضراويّ والشلوبين أنها لا تفيد الامتناع أبداً, وأنها لربط الجواب بالشرط.

والأولى ما رآه النحاة والأنصاريّ لقوة حجته.

مبحـث أمــا

81- ما يلي أمــا:-


قال ابن عقيل: (والنصب على تقدير: إذ ذكرت، والرفع على تقدير إذ ذُكر) أي مهما ذكرت العلمَ، أو علماً؛ أو مهما ذُكر العلمُ، أو علمٌ؛ وما ذكر من التقدير تفسير معنوي، وهذا قول الكوفيين، حكاه عنهم الخضراويّ)(1).


ويلاحظ أن الخضراويّ ينقل رأي الكوفيين فيما بعد "أمّا" أي أنهم يرفعون المعرفة، وينصبون النكرة، ويرفعونه على لغة بني تميم، واختاره ابن مالك.


و قد اختلف النحاة في إعراب ما بعد "أمّا" وفيه عدة أقوال:-

1- الحجازيون ينصبون ما بعد "أمّا" مطلقا سواء أكان معرفة نحو: "أما العلمَ" أو نكرة نحو "أما علماً" والمعرفة في النصب، مفعول له عند سيبويه(2)، وعند المبرد(3).
والمعرف والمنكر مفعول مطلق عند الأخفش(4) والتقدير (مهما يكن من شيء).

وقد ذكر ذلك ابن مالك، ولكن ذكر في باب الحال قال: "للحجازيين(5) في المعرف رفع ونصب" ,وهذا مخالف لما ذكر هنا في النصب مطلقاً.

2- الكوفيون(6) أجازوا الرفع والنصب، ورأوا "أنه في النصب منكراً، ومعرفاً (بأل) مفعول به فيجيزون "أما العبيد فلا عبيد لك" وإن كان يقصدون عبيد بأعينهم وذلك بإضمار فعل كأنه قال "مهما تذكر العبيد".

وأما ما حكاه الفرّاء(7) عـن الكسـائي عن العرب "أما قـريشاً (فأنا أفْضَلُها)" 

"وأما العبيدَ فذو عبيدٍ"، بالنصب – "ذو عبيد" بالنصب قليل جداً، والوجه في هذا الرفـع، وقال سيبويه، وذكر ما حكاه يونس (أنه قليل خبيث) (1).


وقال ابن هشام تعليقا على ما سمع "من ذو عبيد": )"وأما قريشاً فأنا أفْضَلُها" أنه عنده دليل على أمور:


إحداها: أنه لا يلزم أن يقدر (مهما يكن من شيء) بل مال ابن هشام لتقدير الكوفيين "مهما ذكرت"، ووجده أفضل من تقدير سيبويه والأخفش. 

ثانياً: أن "أما" ليست عاملة، إذ لا يعمل الحرف في المفعول به.

ثالثاً: أنه يجوز "أمّا زيداً فإني أكرم" على تقدير العمل المحذوف( (2).


وذهب بعض النحاة(2) إلى أن قولهم: "أما العبيدَ" على حذف مضاف تقديره "أما مِلْكَ العبيد" وهو مفعول له.
وآخرون ذهبوا إلى أنه من وضع الاسم موضع المصدر كأنه قال: "أما العبيد فهو ذو عبيد".

مبحـث العــدد

82- تمييز العدد من ثلاثة إلى تسعة :-


ذكر أبو حيان فيما نقله عن الخضراويّ في باب العدد: (أن لا ينقاس الإضافة إليهما – اسم الجنس – اسم الجمع – بل يقتصر فيما ورد من ذلك على السماع .... وهو اختيار ابن هشام)(1).


وقد اختلف النحاة في جواز إضافة العدد إلى اسم الجمع واسم الجنس ,وفي ذلك أقوال:-


المذهب الأول: القول الذي ذكر فيه أبو حيان رأي ابن هشام الخضراويّ، وهو عدم جواز القياس بالإضافة إليهما بل يقتصر على ما سمع. 


وكان هذا مذهب المبرد حيث قال: (إذا أضيفت إلى اسم الجنس قلت: "عندي ثلاثة من الإبل") (2)، والأخفش(3)، والزجاجي(4)، وأبي حاتم(5)، والسيرافي(6)، وأبي على واختاره ابن هشام الخضراويّ، وابن مالك(7). 


ورأى أن سيبويه لا يجوز عنده قول: "ثلاث غنم"، حيث قال سيبويه: (وتقول له: "خمس من الإبل ذكور"، "وخمس من الغنم ذكور" من قبل أن الإبل والغنم اسمان مؤنثان)(8).


والمذهب الثاني: أنه يجوز أن ينقاس الإضافة إلى اسم الجمع واسم الجنس، وهذا مذهب ابن عصفور حيث قال: (وإضافته إليهما قليل)، وقيل عليه الفارسي.

المذهب الثالث: التفرقة بين ما يستعمل اسم الجمع للقلة، فيجوز، وما يستعمل الكثير لا يجوز، وعليه المازني(1).


وقد قال الأشموني(2): (أما مع اسمي الجنس، والجمع فالعبرة بحالهما فيعطى العدد عكس ما يستحقه ضميره فتقول ثلاثةً من القوم).

الفصـــــــل الثـــالث

آراؤه  الصــرفيـــة

مبحث أوزان المصـادر

83- مصدر الثلاثي :-


وضح أبو حيان رأي الخضراويّ في مصدر الثلاثي والمصدر فعّل حيث نقل قوله: (وأصل ما جاء من الثلاثي الأصل أن يكون مكسور الأول بألف قبل آخره نحو أكرم إكراماً، وأصل فَعَّل الفِعَّال نحو كلَّم كِلاما وكما قال تعالى (وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا كِذَّاباً((1) فيجوز في كلها الفِعَّال والتفعيل) (2).


واتفق النحاة(3) على أن مصدر "كرم" مصدرها" تكريماً أو إكرام" و"كلّم" مصدرها "كلاماً أو تكلِيم".

84- تثنية ما آخره همزة وقبلها واو مشدّدة:-

         قال أبو حيان في الإفصاح: (وإذا ثنيت "حوّاء"؛ فالاختيار "حوّاءان"؛ لأن قبل الهمزة واواً مشددة، والواو المشددة واوان، فكرهوا الجمع بين ثلاث واوات، وكذلك الّلأواوان بالواو، والهمزة أكثر في كلام العرب)(4). 


يفهم من نص الخضراويّ أنه اختار تثنية "حوّاء"بـ "حواءان" بالهمزة بدلاً من الواو، لاستثقال كثرة الواوات في الكلمة، ووضح الخضراويّ أن الهمزة تكثر في كلام العرب. 


وأكثـر النحاة (5) يرون ما آخـره همزة تأنيث أن تقلب واواً في التثنية، وهـذا 

هـو القياس، ولكن إذا وجدوا  هناك ما يستثقلونه مثل وقوع الألف بين واوين. عدِلوا عن القياس بالواو إلى الهمزة.


قال ابن سيده: (واستحسنوا- يعني الكوفيين – في الممدود إذا كان قبل الألف واو أن يثنوا بالهمزة وبالواو، فقالوا في لأَواء – حَلْواء: لأواءان وأجازوا في سَوْاء – وهي المرأة القبيحة - سَوْاءانِ وَسَوْآوان)(1).

فالخضراويّ وافق ما كان عليه أكثر النحاة، لأنه القياس وهو الرأي الأرجح.

85- تثنية ما خامسه ألف زائدة:-

         قال أبو حيان: (في الإفصاح: ذكر - يعني ابن الأنباري – أنهم قالوا: خُنْفسان وحوصلان سماعاً عن العرب، وقاس عليه مثل: "صُورياءَ" و"زَكَرِيّاءَ" و"أُورياءَ"، وما أشبهها. مما تجيء فيه الألفات بعد أربعة أو أكثر. وحكى غيره "باقِلان" "وعاشُورانِ" "وقُرْفُصانِ"، ولم يحك سيبويه شيئا من هذا كله، ولا أجازه، وإنما هي أشياء شواذ، فلا ينبغي أن تقاس)(2).

يفهم من نص الخضراويّ أن هناك من ثنى "خنفساء" "وحوصلاء" بـ "خنفسان" و "حوصلان" سماعا، و قاسوا ذلك بـ صورياء وزكرياء، ووضح الخضراويّ أنه لم يعرف ذلك من سيبويه ولم يجزها  فرأى أنها شاذة، ولا يمكن القياس عليها.


وقد اختلف النحاة  في تثنية ما خامسه ألف زائدة مثل "خنفساء وحوصلاء".


قال سيبويه: (فإن كان الممدود لا ينصرف وآخره زيادة جاءت علامة للتأنيث فإنك إذا ثنيته أبدلت واواً كما تفعل ذلك في قولك: "خنفساويّ")(3).

ووافقه المبرد(4)، وجمهور النحاة.

وأجاز بعض الكوفيين(1) أن يحذف ألف الممدود وهمزته، ثم يؤتى بألف ونون الاثنين فتصبح "خنفسان"، "وحوصلان"، ولكن بعضهم رفض ذلك، وعللّوا ذلك لقلة "الوارد منه".

وقال ابن مالك: (وكذا من العرب من يثنى الممدود بحذف ألف همزته إذا كان قبلهما أربعة أحرف فصاعداً فيقول في "قاصعاء" و"وعاشوراء": "قاصعان" و"عاشوران"، والجيد الجاري في القياس "قاصعاوان" و"عاشوران")(2).


وهنا الخضراويّ وافق البصريين. 


والأرجح رأي الخضراويّ والبصريين لقلة ورود ما أجازه الكوفيون.

86- جمـع الصفـات:-
         قال أبو حيان : (أجاز الفرّاء جمع هذا الوصف بالواو، والنون، والألف والتاء وحكاه مسموعا، وكان ابن كيسان لا يرى بذلك بأساً. وعادةُ الكوفيين إذا سمعوا لفظاً في شعرٍ، أو نادر كلام جعلوه باباً، أو فصلاً وليس بالجيد)(3). 
ونسبه له السيوطي(4).


الخضراويّ يتحدث هنا عن جمع الصفات التي لا تقبل تاء التأنيث إما لأنها تقع على المذكر والمؤنث بلفظ واحد مثل "عانس"، أو لأن مؤنثها على غير بناء مذكرها مثل "أحمر" "وأسود".

هنا وضح رأي بعض الكوفيين مثل الفرّاء وابن كيسان بأنهم يجيزون جمعها بالواو والنون في جمع المذكر السالم، وبالألف والتاء في جمع المؤنث.


ووضح أنهم اعتمدوا على السماع وذكر الخضراويّ أنها عادة الكوفيين الاعتماد على السماع، وانتقد ذلك قائلاً بأنه ليس بالجيد.


وقد اختلف النحاة في جمع الصفات التي لا تقبل تاء التأنيث:- 


فرأى البصريون، وسيبويه منع ذلك، واتضح ذلك في قوله : (ولا يجمع بالواو والنون فعلان كما لا يجمع أفعل، ذلك لأن مؤنثه لم تجئ فيه الهاء على بنائه)(1). 


ووافقه ابن يعيش(2).

        وأما الكوفيون(3) فأجازوا جمع هذه الصفات واعتمدوا على السماع مثل الفرّاء وابن كيسان:

مثل قول الشاعر:

مِنّـا الذي هـو مـا إنْ طَـرّ شَـارِبُـهُ




     والعـانِسُـون، ومِنّـا المُـرْدُ والشَّيْـبُ(4)
وقو ل الآخر:

فمـا وجَـدتْ نســاءُ بنـي نِــزارٍ




 حـلائـلَ أَسْــوَدِيـنَ وأَحْمِــرينــا(5)
أسودين وأحمرين جُمعت أسود وأحمر شذوذ أو القياس سود وحمر.

والأقرب هو رأي البصريين والخضراويّ لأنهم اعتمدوا على القياس والقياس أولى من السماع.

87- جمع ما آخره ألف وتاء :-


قال أبو حيان: (قال ابن هشام:" ولذلك لا يجمع بالألف والتاء إلا في لغة، ولا يُتْبَع، ولم يسمع فيها كُلَيات بالفتح.

ومن يرى أن الفتح عُدل به عن الضم قد يقول: لمّا لم يكن ضم لم يكن عدول عنه.

وقال ابن جني: "القياس عندي في كليات بالفتح أن لا تقلب الياء واواً؛ لأن الفتح هنا بمنزلة السكون)(1).


يوضح ابن هشام أن كليات لم تسمع إلا بلغة واحدة، وهي السكون أما الفتح فلم يسمع بها، ورد على من رأى أن الفتح عدل به عن الضم "بأن لم يكن هناك ضم ليكون هناك عدول عنه، وأتى بعد ذلك ابن هشام برأي ابن جني(2) ليستدل به.


وقد اختلف النحاة في ما يجمع بالألف والتاء مثل "رِشْوَة" "وكُلْيَة" على ما يلي:


1- ذكرها سيبويه(3) بالسكون فقط، ولم يذكرها بالفتح ولكن علق على ذلك ابن هشام بقوله: "وأظنه غير مسموع".


2-  اختار المبرد(4) الفتح، ولكن أجاز التسكين، ووافقه ابن مالك(5).


أما الإتباع ففيه خلاف بين البصريين، فمنهم من منع، وهو اختيار ابن عصفور(6) والفرّاء(7)، ومنهم من أجاز وهو اختيار أبي الحسن بن الضائع(8).

وذهب جماعة(1) أن فيها لغتين السكون والفتح فتقول: "كُلْيات"، "وكُلَيات"، "ورِشْوات" "ورِشَوات".

مبحث جمـوع التكسيـر

88- الجمـع على فُعُــل :-

قال ابن عقيل: (استثقل بعض التميميين والكلبيين ضمة عين "فُعُل" في المضاعف فجعلوا مكانها فتحة، فقالوا: "جُدَد وذُلل": انتهى قال الخضراويّ: ولم يحكه سيبويه، وحكاه أبو عبيدة وغيره)(1).


يفهم من النص أن الخضراويّ لايجيز جعل الفتحة بدل الضمه في عين "فُعُل" في المضاعف.


وقد اختلف النحاة في المضاعف المجموع على "فُعُل" مثل سرير جمعها سرُرُ.

1- فلم يحك عن سيبويه في عينه إلا الضم(2).

2- حكى أبو عبيدة(3)، وغيره فيه الفتح، وأنه قياس فتقول:
"سُرَر" وهو مطرد ومنقول عند بعض بني تميم وبني كلب.   


واستثقل بني تيمم، وبني كلب(4)  ضمة عين فُعُل إن كان صفة لا بمعنى مفعول نحو: ذليل وذَلُلُ، وجديد وجُدُد، وجعلوا مكانها فتحة فتصبح جُدَد، ذُلَل. 


ورد عليهم الخضراويّ بقوله: (ولم يحكه سيبويه)(5)، وأجاز الفتح فيها أبو الفتح(6)، وابن مالك(7). 


والشلوبين(8) رأى جوازه في الاسم كسرير وسُرر، والصفة وهو قول ابن جني.


ومنع ذلك ابن قتيبة(1) وغيره من اللغويين، وهو اختيار أبي الحسن بن الضائع(2).


قيل إن ما سبق قياس، وورد السماع في جمع فعيل المضاعف، ورد الخضراويّ(3) بقوله: (بخلاف ما فيه الألف).

89- جمع "فعيل" اللام على فِعَال : 


قال ابن عقيل: (قول العبدي(4): إن "فِعالا" في هذا النوع جمع "فَِعِيْلَة" خاصة، غلط، فقد ذكر الناس ذلك في "فَعيل" أيضاً، ومنه: "شَدِيد" "وشِدَاد" "وجَديِد" "وجِدَاد"..، وهو قول سيبويه؛ قال الخضراويّ: ولا أعلم فيه خلافاً)(5).


يتضح من النص السابق أن الخضراويّ يرى أنه لا خلاف في جمع الوصف الصحيح اللام والذي على وزن "فعيل" للمذكر على "فِعَال".


وقد اجمع النحاة على جمع الوصف الصحيح اللام الذي على وزن "فَعِيل" بمعنى "فاعـل" "وفَعِيْلَة" بمعنى "فاعِلَة" على "فِعَال"نحو: "ظَرِيف"، "وظَرِيفة"(6)، "وظراف". 


وخالف العبدي فزعم: أن "فِعالاً" يختص بجمع فَعِيلة المؤنث(7). 


ورُدّ عليه بقولهم: "وهو خطأ"، وفي بعض الروايات (هذا غلط)(8). 


وعللّوا ذلك بأن المذكر والمؤنث الذي على وزن "فَعِيل" "وفَعِيلة" يجمعان على "فعَال"، ويشتركان فيه وذلك مثل "شديد" "وشداد"، وكذلك ما كان على وزن "فِعْلان" "وغَضْبىَ" و"غِضَاب"، وهو قول سيبويه. 


قال الخضراويّ :(ولا أعلم فيه خلافاً) (1)، وهذه إشارة إلى اتفاق النحاة في ذلك.

مبحـث التصغيـر

90- تصغيـر ظريبان:

قال أبو حيان في معرض حديثه عن باب التصغير: (قال ابن هشام الخضراويّ: وينبغي لمن جمعه على "ظرابي"  أن  يصغره على "ظَُرَيْبِِِيْن"؛ لأن الياء بدل من النون)(1).


اختلف النحاة في تصغير ما فيه ألف ونون زائدتين، وجمع على (فعالين) فقيل يكسر ما بعد ياء التصغير مثل "سِرْحَان"(2) تصغر "سُرَيْحِيْن".


وما فيه ألف ونون زائدتان، ولم يجمع على فعالين فتح ما بعد ياء التصغير، فيصغر "سكران" على "سُكَيْرَان". 


أما "ظربان"(3) فقيل جمعة "ظَرابِيّ" وقيل "ظَرَابِيْن"، ولهذا قد يصغر ظرابيّ "ظُرَيْبَان" "وظرابين" إلى "ظريبين"، وهذا ما أجمع عليه النحاة كسيبويه حيث قال: (أما "ظربان" فتحقيره "ظُرَيَبْان")(4)، وكذلك اتفق معه ابن السراج(5).


"أما "ظربان" فتقول "ظُرَيْبِان" لأنك تقول: "ظربيّ"، ولا تقول :"ظرابين" وكذلك اتفق معهم السيرافي(6)، والزمخشري(7)، وابن خروف(8)، والأزهري. 


ولكن خالفهم الخضراويّ إذا رأى أن تصغير "ظرابيّ" من جمع "ظربان" (ظرابيّ" أو "ظرابين") تصغيرهم واحد فهو "ظُرَيْبين". 


وعلل ذلك بأن الياء في "ظربيّ" بدل من النون في "ظرابين".

91- تصغيـر "غلمـة" "وصبيـة":-


قال أبو حيان: (وقال ابن هشام: وإنما قالوا في الجمع "غِِِلمَة" كـ "صِبْيَة"وقد قالوا: "أُصَيْبِيَةَ" ولم يقولوا: "أُغَيْلمَة"، واستغنوا "بصِبْيَة وغِلمَة" عن "أصْبيَة وأغْلِمَة"، وصغروا "صِبْيَة"، ولم يصغروا "أَغْلِمَة"، والرجوع في هذا كله إلى السماع)(1).


ونسبه له ابن مالك(2).


يفهم من النص أن الخضراويّ رأى أن النحاة قاسوا غِلمة على "صبية" على الرغم من أنها قد تختلف عنها في بعض الأحيان، ووضح أن كلامه معتمد على السماع.



فقد صغر النحاة(3):- "صِبْيَه" على "صُبَيَّة" (4)، وهذا القياس، وعللّوا ذلك بأنه جمع قلة، وجمع القلة يصغر على لفظه وجاء في الشعر "أُصَيْبِيَة" (5). 


رأى النحاة أن هذا ليس بقياس(6).

مبحـث الإعــلال 

92- الاختـلاف في عِجِـل :-


قال أبو حيان: (قال الشاعر: "علّمَنَا إخواننا بَنُـو عِجِلْ" (1).

... مما الحركة يجوز أن تكون للنقل، ويجوز أن تكون لإتباع ما قبلها. 

فرجح الأستاذ أبو علي(2) أن تكون للإتباع, ورجح ابن هشام الخضراويّ(3) أن تكون للنقل حيث قال: (والنقل عندي أحسن)(4).


يفهم من النص أن الخضراويّ يرجح النقل على الإتباع في قول الشاعر "عِجِل".


ولم يؤثر عن أحد أنه قرأ بالوقف بالنقل، إلا ما روي عن أبي عمرو(5)، أنه قرأ (وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ((6) بكسر الباء وقرئ شاذاً: ( وَالْعَصِْر * إِنَّ الإِنسَانَ((7) بكسر الصاد.


ورد على ذلك أبو علي بأنه قد يكون ذلك لانقطاع النفس(8)، وكونه من إجراء الوصل مجرى الوقف. 


وقد رأى أبو علي أن هذه الحركة لالتقاء الساكنين، وقال أيضاً: (ليس بتحريك 

التقاء الساكنين محضاً (1)، ألا ترى أنها تدل على الحركة المحذوفة من الثاني)(2). 


فدل قوله على أن النقل جمع بين التخلص من التقاء الساكنين، والدلالة على حركة الإعراب, وقال بذلك ابن مالك أيضاً.


وقال المبرد(3)، والسيرافي: هذا النقل للدلالة على الحركة المحذوفة. 


واحتجا بأن الوقف يحتمل فيه الجمع بين الساكنين، ولا يتعذر فإنما نقلوا لبيان حركة الموقوف عليه.

مبحـث الإبـدال

93- اطّجـع :-


قال أبو حيان: (قال ابن هشام: حُكِي" اطّجَعَ" وهو نادر شاذ)(1).


يفهم من النص أن الخضراويّ رأي أن قلب الضاد طاء، وإدغام الطاءين نادر، وشاذ، ولا يجوز هذا الوجه، وهو أحد الأوجه التي ذكرها سيبويه. 


وقد اتبع الخضراويّ بذلك مذهب ابن السراج(2). 


أما سيبويه(3) فرأى أن تقلب تاء الافتعال طاء بعد الضاد نحو: "اضطجع"، ويجوز في الطاء ثلاثة أوجه:-

1- التبيين وهو القياس فيقال: "اضطجع".

2- قلب الطاء ضادا وإدغام الضادين، فيقال: "اضّجع".
3- قلب الضاد طاء وإدغام الطاءين، فيقال: "اطّجع" وهذا قليل. 

ورأى الخضراويّ أنه نادر شاذ كما ورد في عبارته، ووافقه الأشموني(4). 

وسار على مذهب سيبويه، ابن جني(5)، وابن عصفور(6)، وابن يعيش(7)، وابن مالك(8)، والرضي(9).

94- إبـدال الهمـزة حـرف علـة :-


قال أبو حيان: (وقال أبو عبد الله بن هشـام: "يَقْرا" و"يُقْرِى" و"تَوْضُو" صرّف الفعل تصريف المعتل على ماحكاه الأخفش من نحو "قَرَيْتُ" و"تَوْضَيْتُ" و"رَفَوْتُ"، والأصل "قرأتُ"، و"توضأتُ"، و"رفأتُ"، وكلتا اللغتين ضعيفة، فإذا دخل الجازم على المضارع في هذه اللغة لم يجد إلا حرف العلة مسكناً فيحذفه كما يحذف من "يرمي"، "ويخشى"، "ويغزو"، والإثبات أحسن وعليه قوله:-

عَجِبْـتُ مِـنْ لَـيْـلاَكَ وانْتِيَـابَهـا                  

 مِـنْ حَيُـثُ زَارَتْنِـي، وَلَـمْ أُوْرَا بِهـا(1)) (2)

حيث اختلف النحاة في جزم الفعل الذي آخره همزه إلى عدة أقوال:- 

قال الخضراويّ: أنه حكى الأخفش أنه يقلب الهمزة التي في آخر الفعل إلى حرف علة فيقولون في (يقرأ- يقرا) و(ويقرئ – يقري) و(يوضؤ – ويوضو) (3). 


وقيل إن سيبويه(4)، والفارسي، وابن جني(5)، رأوا أنه لا يجوز إبداله ليناً محضاً إلا في الضرورة الشعرية.


ورأى الخضراويّ أن هذه اللغة ضعيفة وعلّل ذلك قائلاً: (فإذا دخل الجازم على المضارع في هذه اللغة لم يجد إلا حرف العلة مسكناً، فيحذفه كما يحذفه من يرمي ويخشى ويغزو، والإثبات أحسن).


وأجاز ابن عصفور(6) حذفه إعطاء له حكم المعتل الأصلي وأنشد قوله:-
جَـرِئ مَتَـى يُظْلَـم يُعَـاقِـبُ بظُلْمِـهِ 

     
سَـريعـاً، وإلا يُبْـدَ بالظُّلْـمْ يَظْلِـمَ(1)
(يُبْدَ) أصلها (يبدأ) قلبت الهمزة ألفاً لانفتاح ما قبلها، ثم حذفت بسبب الجزم، وقد رُد على هذا البيت بأنه ضرورة.


ورأى أبو حيان(2) أنه لا حجة في هذا البيت الذي ظنه ابن عصفور، وابن هشام حجة لأنه ثبت لغة لـ "بدأ" "بدي" مثل "بقي"، ومضارعه "يُبدي" مثل "يبقى"، وهنا لا تكون الألف بدلاً من الهمزة، وإنما بدلا من الياء، فلا يستشهد بهذا البيت على هذا الموضوع.

ويرى الخضراويّ أن الهمزة لا تبدل حرف علة إلا في الضرورة الشعرية، ووضح رأيه على الفعل الذي آخره همزة المجزوم حيث قال: (إذا دخل الجازم، وسكنت الهمزة، انقلبت من جنس حركة ما قبلها، فساوت في اللفظ حروف العلة، ولا تحذف حينئذ؛ لأن الجازم قد سكن الآخر قبل، فلو حذف الآن كان له عملان، وما من عامل يكون له في لفظ واحد عملان) (3).

ويلاحظ أن الخضراويّ اتبع رأي سيبويه، وجمهور النحاة. 

والأرجح هذا الرأي لقوة حجتهم, وما جاء في الأبيات ما هو إلا ضرورة شعرية. 

مبحـث الإدغــام

95- إدغام المثلين :-

قال السيوطي: (قال الخضراويّ في الإفصاح إن الإظهار أكثر في كلامهم، وإن الإظهار في عِيّ، أكثر في كلامهم، والإدغام جائز)(1).

يفهم من النص أن الخضراويّ يفضل الإظهار في "عى" ويرى الإدغام جائز، ولكن الإظهار أولى.

وقد رأى النحاة أنه إذا كان المثلان ياءين يلزم تحريك الثاني منهما نحو: حَيَى، وعيَى جاز الإدغام والإظهار(2).
ولغة الحجاز الفك، ولغة تميم الإدغام، وبعضهم يقول: هي لغة غير أهل الحجاز، ويقول: "حَيِيَ" بالفك(3)؛ وقرئ بهما: ويحيا من حَىَّ عن بينة(4) ". والأخفش اختار الإدغام وقال في احوواء (حوّاء)، وغيره(5) قال حِيّاء.

فمن أدغم نظر إلى أنهما مثلان في كلمة، وحركة ثانيهما لازمة، ومن فك نظر إلى أن اجتماع المثلين في باب "حي" كالعارض، لكونه مختص بالماضي دون المضارع، والأمر والعارض لا يعتد به غالباً (6).

مبحـث الإمـالــة
96- الإمالـة في طـابَ:-

وقال أبو حيان: (وقال ابن هشام الخضراويّ الأولى أن "طاب" الإمالة فيه؛ لأن الألف منقلبة عن ياء، وفي خاف لأن العين مكسورة أرادوا أن يدلوا على الياء بالكسرة)(1).
ونسبه له ابن مالك(2)، والأشموني(3)، والصبان(4).

وجمهور النحاة يقلبون الألف عن عين "ياء" أو "واو" في فعل ثلاثي، إذ أسند إلى ضمير متكلم: أو مخاطب وتذهب عينه وتنكسر فاؤه، وذلك نحو: طاب وجاء مما هو على "فَعَل" (بفتح العين) وهاب، وخاف، مما هو على فَعِل بكسرها، فالإمالة لبعض الحجازيين يوافقون بني تميم(5). 

وقال سيبويه: (ومما يميلون ألفه، كل شيء كان من بنات الياء والواو، مما هما فيه عين، إذا كان أول "فَعَلْت" مكسوراً وهي لغة لبعض الحجاز) (8).

وبعض النحاة مثل الفارسي،  والسيرافي، وابن الباذش(7)، وأبي حيان(6) يُعبر عن هذا بالإمالة لكسرة تعرض في بعض الأحوال.

وقال الفارسي: (وأمالوا "خاف" "وطاب" مع المستعلى "طلباَ" للكسرة في خِفْتُ)(9).

مبحــث الـوقف

97- الوقف على التنوين :-

قال ابن عقيل: (وأما ربيعة، فلا يبدلون من التنوين في النصب ألفاً بل يحذفونه، ويقفون بالسكون، كالمرفوع والمجرور، وهذه اللغة حكاها الأخفش ،.... وقال الخضراويّ لم يذكر هذا سيبويه)(1).

وقد اختلف النحاة في الوقف على التنوين إلى عدة أقوال:-

1- أن الوقف على التنوين المفتوح، غير مؤنث الهاء يبدل ألفاً فتقول "رأيت زيدا"، ويدخل في ذلك المبني أيضاً، فتقول: "ويها وإيها" (2).

2- لغة ربيعة، فلا يبدلون من التنوين في النصب ألفاً، بل يحذفون التنوين حملاً له على المرفوع، ويقفون بالسكون، وهذه اللغة حكاها الأخفش(3)، وذكرها أبو الحسن، وقطرب(4) وأبو عبيدة(5)، والكوفيون. 

ورد على ذلك الخضراويّ بقوله: "لم يذكر سيبويه هذا". 

وعند الجمهور أن هذا مما جاء في الشع، ولا يجوز في الكلام.

3- إذا كان  التنوين بعد ضمةٍٍ، أو كسرة حذف، ووجه ذلك استثقال الإبدال فيها إلا في لغة أزد السراة، فيبدلون منه حرفاً يجانس الحركة في الرفع، والجر، فيقولون: "جاء زيدُو ومررت بزيدِي" (6). 
وقال المازني: (هي لغة قوم من اليمن) (7).

98- الوقف على المقصـور :-

قال ابن عقيل: (أن الألف المبدلة من التنوين، لما عاقبت المنقلبة عن اللام، أجرى عليها ما كان يجري على المنقلبة. 

قال الخضراويّ: وما رأيت هذا لأحد غيره، ولا دليل يشهد لصحته)(1). 

وأن في الوقف على المقصور المنون عدة مذاهب:-
1- مذهب سيبويه، وقول الجمهور، وابن مالك(2) أن المقصور المنون كالصحيح فيه حذف التنوين من المضموم، والمكسور، وإبداله ألفاً من المفتوح نحو "قام فتى، ومررت بفتى، ورأيت فتى". 

وعندهم أن الألف في حالة الضم والكسر، هي الألف التي كانت في آخر الكلمة وحذفت لالتقائها ساكنة مع التنوين؛ لأنه لما حذف التنوين عادت الألف، إذ قد زال موجب الحذف، ورأوا أن الألف في المفتوح، بدل من التنوين.

2- ما ذهب إليه أبي عمرو والكسائي(3)، في عدم الإبدال مطلقاً فعندهما أن الألف لام الكلمة، رفعاً ونصباً وجراً.
واستدل على ذلك، بإمالتها حالة النصب كالجر والرفع.
وبالإمالة أخذ معظم أهل الأداء والمقرئين ممن أمال، فأمالوا في الوقف (أَوْ كَانُواْ غُزًّى((4). 
3- ما ذهب إليه المازني(5) من إبدال الألف من تنوينه مطلقاً، رفعاً، وجراً، ونصباً. 

وعلل ذلك بأن التنوين في الأحوال الثلاثة قبلها فتحة فأشبه التنوين في "رأيت زيدا"، لأنهم إنما وقفوا على: "رأيتُ زيدا" بالإبدال ألفاً، لأن الألف لا ثقل فيها بخلاف الواو والياء، وبهذا المذهب قال الأخفش(1)، والفرّاء(2)، وأبو علي(3). 

وقد اختار الفارسي(4) مذهب المازني واعتذر عما رد به عليه من الإمالة، بأن الألف المبدلة عن التنوين، لما عاقبت المنقلبة عن اللام أجرى عليها ما كان يجري على المنقلبة.
ورد عليه الخضراويّ حيث قال: (ما رأيت هذا لأحد غيره، ولا دليل يشهد لصحته والإمالة قاعدة صحت أصولها، وليس هذا منها)(5).
ونُسب هذا المذهب إلى الكوفيين ونسبه بعضهم إلى سيبويه(6)، والخليل فيما قاله أبو جعفر بن الباذش(7) وقال أبو حيان: (إنه الأرجح)(8).
ورجحه ابن مالك حيث قال: (وهو أقوى الثلاثة)(9).
99- الوقـف بالنقـل:-

قال ابن عقيل: (قال الخضراويّ فما لا يدخله التنوين، لعدم الصرف، لا مانع فيه من النقل في النصب، لارتفاع هذه العلة؛ فإن كان المفتوح همزة، جاز نقل الفتحة إلى الساكن قبلها في الوقف، فتقول: "رأيت الرَّدَأ"، "والبَطَأْ والخَبَأْ")(10).

يرى الخضراويّ أن الممنوع من الصرف لا مانع فيه من النقل في النصب، وعلل ذلك (لارتفاع هذه العلة)، وهي أن ابن مالك(1) رأى عدم النقل، وعلل عدم النقل في الفتحة بقوله بأن المنصوب المنون، يبدل من تنوينه ألفا، وفتح ما قبل الألف لازم، فلا "نقل".
فوجد الخضراويّ أنه إذا لم توجد هذه العلة كان مفتوح الهمزة, وجاز عنده نقل الفتحة إلى  الساكن قبلها في الوقف، هذا مذهب البصريين(2). 

وقال سيبويه: (وأما ناس من تميم فيقولون "هو الرَّدِئ"، كرهوا الضمة بعد الكسرة، لأنه ليس في الكلام "فِعُل" فتنكبوا هذا اللفظ لاستنكار هذا في كلامهم وقالوا: "رأيت الردئْ"، ففعلوا هذا في النصب كما فعلوا في الرفع)(3).

وأجاز ذلك الكوفيون، والأخفش(4)، والجرمي ونقله ثعلب عن الكسائي(5)، والفرّاء.
ورجح ابن عصفور(6)، وابن مالك(7)، والرضي(8)، والأزهري(9)، مذهب الكوفيين حيث قال ابن مالك: (مذهب الكوفيين أولى)، وعّلل ذلك بالسماع حيث قال: (لأنهم نقلوه عن العرب)(10)،وبعض من تميم(11) فرّ من النقل إلى تحريك الساكن بحركة الفاء اتباعاً، فتقول: هذا الرديْ ومررت بالرّدئْ.

وأهل الحجاز إذا انقلبت حركة الهمزة حذفوها، ووقفوا على الحرف الذي نقلت إليه ويقولون: "هذا الخَبْ" (1).

 100- الوقف على تـاء التأنيث :- 

قال ابن عقيل: (وقال الخضراويّ وعلى هذه اللغة تجري عند بعضهم مجرى سائر الحروف، فيجوز فيها الإشمام ,والروم ,والتضعيف, وإبدال التنوين من المنصوب ألفا، ولا يكون فيها النقل، وقال: وأكثرهم يسكنها لا غير)(2).


ورأى النحاة (3) أنه إذا كان الموقوف عليه تاء التأنيث في اسم، فالأفصح إبدالها (هاءاً) إن تحرك ما قبلها كفاطمة تصبح فاطمةْ.


واحترزوا بهذا الشرط من نحو "بنت"؛ لأن تاءها تاء التأنيث لكن لم يتحرك ما قبلها.


فخرج بقول "اسم": التاء التي تكون في الفعل مثل: "قامتْ".

وخرج بقولنا تاء التأنيث تاء "التابوت والفرات".

والمشهور الوقف عليها بالتاء، ولكن بعض العرب وقف عليها بالهاء.

وبعض العرب لا يبدل، وإن اجتمعت الشروط، قال بعضهم:  يا "أهل سورة البقرتْ"، على هذه اللغة، وكتبت في المصحف (إِنَّ شَجَرَت الزَّقُّومِ((4)، (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَت رَبِّكَ ( (5).

 101- الوقف على ما جمـع بألف وتـاء :-

قال ابن عقيل في حديثه عن الوقف على ما جمع بألف وتاء بالهاء: "قال ابن هشام الخضراويّ أنه شاذ لا يقاس عليه"(1).

يفهم من النص أن الخضراويّ لا يرى الوقف على ما جمع بألف وتاء بالهاء، ويرى أن هذا شاذ أي أنه يرى أن يوقف عليها بالتاء.

إذا وقف على ما جمع بالألف والتاء الزائدتين؛ نحو "هندات" "والبنات" فالأفصح، والأعرف الوقف على التاء(2) كما هي في الوصل.

وحكى الفرّاء، وقطرب(3) الوقف عليها بالهاء نحو "دفن البناه من المكرماه".

وقال الخضراويّ (4) في الإفصاح راداً على من وقف عليها بالهاء: (هو شاذ لا يقاس عليه).
وقال أبو الفضل الرازي(5) إن الوقف عليها بالهاء لغة طئ.
وقال أبو حيان(6): كان القياس أن يكون الوقف بالهاء، لأنها التي للتأنيث، ولكنهم أرادوا التفرقة بينها وبين ما تكون فيه للواحد "كالسعلاة، وعلقاة".
وعلّل ذلك بأن التاء في المفرد بمنزله شيء ضم إلى شيء، والتاء في الجمع قريبة من تاء الإلحاق نحو تاء "عفريت"؛ لأنها صارت مع التأنيث تدل على الجمع كالواو والنون في "زيدين" فصحت لذلك.
والأحسن الوقف عليها بالتاء.

الفصـــل الرابـــــــع

(منهجه ومذهبه النحوي)

المبحث الأول: (منهجـه): ويشتمل على ستة مطـالب:

المطلــب الأول: السمــــــــــاع

المطلـب الثـــاني: القيــــاس

المطلـب الثـــالث : التعليـــل

المطلب الرابــــع : التأويـــل

المطلب الخــــــامس: المصطلح

المطلب السـادس: الاحتمـالات

المبحث الثاني: (مذهبه النحوي) ويشتمل على ثلاثة مطـالب:

المطلب الأول : الآراء التي وافق فيهـــــا البصــــــريين

المطلب الثاني : المسائل التي وافق فيها الكوفيين

المطلــــــب الثالــــث : الآراء التــــي انفـــــــــرد بهــــــــا

المبحـــث الأول 
منهجـه النحــوي

المطلب الأول:

السمــاع:-

السماع في اللغة العربية: مصدر فعله سمع، وهو ما وقر في الأذن من شيء تسمعه(1).

في الإصطلاح: ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر(2).

وقد اهتم الخضراويّ بالسماع ويتضح ذلك من خلال آرائه مثلاً:-
1/ حديثه في كلا وكلتا قال وقد حكاه الثقات منهم، الكسائي والفرّاء، وهذا يدل على احترامه لسماع.

2/ في تثنية ما خامسه ألف زائدة قال "خُنْفسان وحوصلان سماعاً عن العرب".

3/ أجاز الفرّاء جمع هذا الوصف بالواو، والنون، والألف، والتاء حكاه مسموعاً.

ومن مصادر ابن هشام السماعية:

1- القـرآن الكـريـم:

استشهد ابن هشام بآيات كثيرة عن عدة مسائل نحوية، مثل:-
1- استشهد بأنه يُستغنى عن تثنية سيء بسـواء بقولـه تعـإلى: (سَوَآءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ((1).
2- واستشهد في نصب جمع المؤنث السالم، بالخفض والتنوين بقوله تعالى: (مِّنْ عَرَفَاتٍ((2).

3- استشهد بأن "هل" بمعنى "قد" بقوله تعالى: (هَلْ أَتَى عَلَى الإنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ((3).

4- استشهد بأن "إلى" بمعنى "مع" قوله تعالى: ( مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَال((4).

5- استشهد بأن "فعّل" مصدره "فعّال" بقوله تعالى: ( وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا كِذَّابا((5).

6- واستشهد على بدل كل من كل بقوله تعالى: ( قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ((6).

ب- الأحـاديث الشـريفـة:- 

الحديث الشريف هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقف النحاة إزاء الأحاديث النبوية مواقف متعددة فنهم من استشهد بها، ومنهم من انشغل عنها بالقرآن الكريم أو الشعر.

وقد استشهد ابن هشام بالأحاديث الشريفة، وفي هذا ما يشير إلى أنه من النحاة الذين يعتمدون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعدونها مرجعاً في الاستشهاد فقد استشهد الخضراويّ بالأحاديث الشريفة في المواضع التالية:

1- استشهد على إعمال اسم الفاعل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يتعاقبون فيكـم ملائكة".
وقوله عليه الصلاة والسلام "أو مخرجي هم" (1).
2- استشهد على أن "نعمت" شاذة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من يتوضأ يوم الجمعة فبها ونعمت"(2).

3- استشهد أن "حتى" بمعنى "إلا" بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه أو ينصرانه" (3).

ج- الشعــر:-

استشهد الخضراويّ بالأبيات الشعرية في كثير من آرائه مع عدم ذكر قائل البيت ومن ذلك:

أ- وضح القياس في ما بعد أفعل التفضيل في قول الشاعر:-
ومَيّةُ أحسـنُ الثقليـن جيـدا 

       وسـالفِـة وأحْـسُنـه قــذالا

ب- في نصب جمع المؤنث السالم بالخفض والتنوين بقول الشاعر:.... أُذرعات(4).

ج- استدل في اختلاف النحاة بين نون النسوة ونون الوقاية بقول الشاعر:-
تـراه كـالثّغــام يُعَــلّ مسكـــا  


      

 





يســوءُ الفـاليــاتِ إذا فَلَيْنــي(5) 
د- استدل بأن الضمير قد يستغني عنه بما يدل عليه بقول الشاعر:-

لعمـرُكَ مـا يُغْـني الثراءُ عن الـفـتى      

  إذا حَشْـرَجَتْ يَوْمَاً وضَـاقَ بهـا الصّـدْرُ(1)
هـ- استشهد بان خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا لفاعل فعل المقاربة لا لسببية بقول الشاعر:-
وقـد جعَلْـتُ إذا مـا قمْـتُ يُثْقِلُنـي                

 
    ثـوبي فـأنهضُ نهـض الشـاربِ الثّمِـلِ(2)
و- استشهد بجواز الابتداء بالنكرة, والإخبار عنها بالمعرفة بقول الشاعر:-
فلَيـتَ كِفـافـاً كـان خيـرُك كُلّْــهُ 







     وشَـرُّك عنـى مـا ارْتَـوى المـاءَ مُـرْتَـوي(3)
وقال التقدير "كأنه خيرك".
ح- استشهد في جواز أن يأتي الحال جملة فعلية بقول الشاعر:-
عَهْـدي بهـا فـي الحيّ قَـدْ سُـرْبَلِـت 




   بيضـاء مثـل الـمُهْــرة الضـامــرِ(4)
ط- استشهد على جواز حذف الفاء بقول الشاعر:-
مَـنْ يَفْعَـلِ الحَسَنَـات، اللهُ يَشْكُـرهـا 
       

  والشَّـرُ بالشَّـرَّ، عنـد الله مِثْـلان(4) 

ي- استشهد على إبدال الهمزة حرف علة بقول الشاعر:-
عَجِبْـتُ مِـنْ لَيْـلاَكِ واِنْتَيـابَهـا   




             مِـنْ حَيـْثُ زَارَتِنـْي وِلَـمْ أُوْرَا بِهـا (1)
د- النثــر:-
حكى ابن هشام بعض أقوال العرب ومن ذلك ما يأتي:-

1- استشهد على نقض نفي ليس بإلا بقول العرب: "وليس الطيبُ إلا المسكُ" (2).

2- استشهد في المفعول معه بقول العرب "استوى الماءُ والخشبةِ"، و"جاء البردُ والطيالسةَ"(3).

3- استشهد على استعمال الحال ظرفاً بقول العرب: "أكثرُ شُرْبِي يومَ الجمعةِ"(4).

4- استشهد على أن "إلى" تأتي بمعنى "مع" بقول العرب: "الذّوْدُ إلى الذَّوْدِ إِبِلٌ" (5).

المطلب الثاني

القيــاس

القيـاس في اللغـة: مصدر فعله "قاس" وقاسه بغيره(1), وعليه يقيسه قيسا واقتاسه قدره على مثاله.
في الاصطلاح: حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه(2).

وقيل هو حمل العرب أنفسهم لبعض الكلمات على أخرى وإعطاؤها حكماً لوجه يجمع بينهما (3).

وقد كان اعتماد الخضراويّ على القياس واضحاً في الكثير من كلامه مثل:-
1- في تثنية ما خامسه ألف زائدة قال: (ولم يحكَ سيبويه شيئاً في هذا كله، ولا أجازه، وإنما هي أشياء شواذ، فلا ينبغي أن تقاس).

2- في حديثه عن المفعول معه قال: (اختلف القياسيون فقيل: ينقاس في كل ما جاز فيه العطف حقيقة أو مجازا، وقيل قياس في المجاز سماع في العطف الحقيقي).

المطلب الثالث

التعليــل

تميّز الخضراويّ بالروعة الفائقة في التعليل والاحتجاج، وهذا يدل على سعة علمه، وغزارة اطلاعه، وعمق فكره وشخصيته المستقلة، فهو يورد الآراء ثم يعرض لوجهة نظره فيها، ويسوق معها العلل، والأسباب, و يؤيد رأيه بالحجة والبرهان الذي يؤكد قوله، ومن ذلك:

1- علّل كون النون في (فليني) نون الفاعل بقوله: (وينبغي في (فليني) أن تحذف نون الوقاية لأن الأولى ضمير الفاعل، فهي أولى بالإبقاء)(1).

2- علّل لمن قال إن الفاء لا تدخل على الخبر بقوله: (هذا خطأ فاحش لأن الجواب إنما يكون في صدر الكلام، فإن تقدم الخبر كان صدراً، ودخلت عليه الفاء، كقولك "أما زيدٌ ففي الدار")(2).

3- علّل في جواز الابتداء بالنكرة والإخبار بالمعرفة بقوله: (وإنما جاز هذا عندي بأن تكون المعرفة خبراً عن النكرة أن الأول لما كان الثاني كان المعنى واحداً، وكان الاسم بها منصوباً، فصار كأنه غير مسند إليه وفضله، فجاز تنكيره) (3).

4- علّل سبب تسمية "خرجت من زيد" فعلاً متعدياً "وخرجت إلى زيد"فعل غير متعد بقوله: (لضرورة أن الخروج يقتضي مخروجاً منه)(4).
5- علّل العطف بالرفع بحذف حرف العطف ( إلا) ورأى أنها الأجود، وعلّل ذلك بقوله: (لأن معناه كمعنى الأول وهو مستثنى منه ألا ترى أبه يجـوز عطفه عليه بإلا وبغير إلا والحمل على المعنى في هذا الباب أقوى) (5).

6- في لا سيما علل بقوله: (لما كان ما بعدها بعضا مما قبلها، وخارجا عنه بمعنى الزيادة كان استثناء من الأول  لأنه خرج عنه بوجه لم يكن له)(1).

7- علّل في نصب تمييز "كم" الخبرية والتزام الإفراد في ذلك بقوله: (لأن العرب التزمته "أي الإفراد" في كل تمييز منصوب عن عدد أو كناية ككم الاستفهامية)(2).

8- علّل عدم جواز عطف المضمر على المظهر أو المضمر بأن: (حتى لا تجر المضمر ولا تعطفه) (3).

9- علّل تثنية حواء بـ (حواءان ) بقوله: (لأن قبل الهمزة واواً مشددة، والواو المشددة واوان، فكرهوا الجمع بين ثلاث واوات)(4).   

10- وفي ما يجمع بالألف والتاء علّل عدم كسر عين الكلمة بقوله: (ولا يجوز كسرها إتباعاً لحركة الفاء؛ لأن ذلك يؤدي إلى قلب الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها، فرفضوا ذلك لما كان يؤدي إلى هذا التغيير)(5).
11- علّل تصغيره (ظرابيّ) على (ظُرَيْبِين) بقوله: (لأن الياء بدل من النون)(6).

12- علّل عدم جوازه حذف آخر المهموز إذا دخل عليه جازم بقوله" (لأن حكمه حكم الصحيح ويقدر حذف الجازم الضمة من الهمزة(7).

13- علّل أن الهمزة لا تبدل حرف علة إلا في الضرورة الشعرية بقوله: (إذا دخل الجازم، وسكنت الهمزة، انقلبت من جنس حركة ما قبلها فسادت في اللفظ حرف العلة، ولا تحذف حينئذ، لأن الجازم قد سكن الآخر قبل، فلو حذف الآن كان له عملان، وما من عامل يكون له في لفظ واحد عملان)(8).

14- وعلّل إمالة (طَاب) بقوله: " لأن الألف فيه منقلبة عن ياء"، وفي (خاف) بـ (لأن العين مكسورة أرادوا أن يدُلّوا على الياء والكسرة)(1).

15- في الوقف على همزة بين بشرط روم الحركة، وعلّل ذلك بقوله:

     (لأنها بمنزلة الثانية لا يصح عند التحقيق)(2).
المطلب الرابــع

المصطلـح النحـوي

ورد الكثير من المصطلحات أثناء العرض لآراء الخضراويّ ومناقشتها, واتضح أن الخضراويّ استخدم المصطلح البصري في آرائه وذلك كما يلي:-

1- استخدم مصطلح المضمر(1), وهو بصري(2).

2- استخدم مصطلح الخبر(3), وهو للبصريين(4).
3- استخدم مصطلح المفعول(5), وهو بصري(6).
4- استخدم مصطلح الحال(7), وهو للبصريين(8).
5- استخدم مصطلح التمييز(9), وهو من مصطلحات البصريين(10).
6- استخدم مصطلح الجر(11), لنحاة البصرة(12).
7- استخدم مصطلح الصفة(13), وهو بصري(14).
8- استخدم مصطلح العطف(1), وهو بصري(2).
9- استخدم مصطلح البدل(3), وهو للبصريين(4).

10- استخدم مصطلح عدم الصرف(5), وهو بصري(6).
11- استخدم مصطلح أسماء الأفعال(7), وهو لنحاة البصرة(8).

فكل المصطلحات السابقة بصرية، وهذا يدل على مدى تأثره بالمصطلح البصري.
المطلب الخامس

الاحتمـالات

لم يكثر الخضراويّ في آرائه من الاحتمالات, ولم يرد في آرائه إلا مرة واحدة أورد فيها عدة أوجه من الإعراب وهي قوله: (أجاز بعض أهل عصرنا أن نقول: "زيدٌ عمرواً ضاربه هو" فيكون جارياً على من هو له، وترفع الضمير به، أو تجعله توكيداً) (1).

المبحث الثاني

(مذهبه النحوي)

المطلب الأول

المسائل التي وافق فيهـا البصرييـن:-

يلاحظ أن الخضراويّ في آرائه لم يكن بصرياً بحتاً، ولا كوفياً بحتاً، بل كانت هناك آراء وافق فيها البصريين، وأخرى وافق فيها الكوفيين، وثالثة انفرد بها. 

مما يدل على شخصيته النحوية البارعة وفكره العميق المستقل، كما يظهر فيه سمت المدرسة الأندلسية، فكان منهجه انتخابياً، وهذا يدل على أنه لم يتأثر بمدرسة معينة، بل كانت له شخصيته الواضحة، فكان يختار ما يقتنع به سواء أكان ذلك بصرياً أم كوفياً.

ومن أمثلة المسائل التي وافق فيها البصريين ما يلي: 

1. الخبر الجار على غير من هو له(1).     


2. "عد" ليس من باب ظن(2).

3. جواز إعمال اسم الفاعل(3).

4. "نزال" مبنية وعدلت أصبحت معرفة(4).

5. جواز صرف ما جاء على وزن (فُعَل) حملاً على الغالب(5).

6. تثنية ما كان خامسه ألفاً زائدة (6).    

7. منع جمع الصفات مثل عانس(7).
المطلب الثاني

المسائل التي وافق فيها الكوفيين:-

وافق الخضراويّ الكوفيين في بعض المسائل ومن ذلك:-

1. جواز تثنية المركب المزجي المختوم بـ (ويه) وجمعه(1).

2. أن أسماء الإشارة لا توصف ولا يوصف فيها(2).

3. جواز الابتداء بالنكرة والإخبار بالمعرفة في باب "إنّ" و"كان" (3).

4. جواز إلغاء "ظن وأخواتها" إذا وقعت صدراً (4). 

5. وجوب إلغاء "ظن" إذا وقعت بين فعل ومرفوع(5).

6. عد "لا سيما" من أدوات الاستثناء(6).
7. استعمال الحال ظرفاً (7).

8. إعمال المصدر المنون(8). 

9. إعمال المصدر المضمر (9).

المطلب الثالث

المسائـل التي انفـرد بهـا:-

للخضراويّ فكر حر ورأي مستقل، وشخصّية ممحصة، عميقة، غزيرة العلم، فهو يعرض آراء النحاة في المسألة ,ويقلّب المذاهب فيها, ثم لا يقتنع بما ذكره فيذكر رأيه, ويقرع الحجة بالحجة، وقد يخالف جمعهم، وهذا يدل
 على سعة علمه, وثقته بنفسه.

ومن المسائل التي انفرد بها ما يلي:-
1- "هَنُ" لا يكنى بها عن علم أو غير عاقل .(1).

2- سبب تسمية كان وأخواتها بالناقصة(2).

3- منع أن تسند "اخلولق" إلى (أن والفعل)(3).

4- وقوع خبر إن بعد "لو" جامداً(4).

5- منع نيابة المفعولين الثاني والثالث من باب (أعلم) عن الفاعل(5).
6-  الفعل اللازم لا يتعدى إذا تعدى بحرف الجر على اسم لا يقتضيه على جهة الخصوص(6).

7-  "ما" في "لا سيما" زائدة لازمة لا تحذف(7).

8- "حتى" تأتي بمعنى "إلا" (8).
9- تمييز "كم" الخبرية إذا نصب يكون مفرداً (9).
10- الباء للمشابهة(1).

11- الباء تدخل على غير ذات الفاعل(2).

12- "حتى" لا تعطف إلا الظاهر(3).

13- منع وقوع "لكن" بين خلافين(4).

14- في قوله تعالى: (قتل أصحاب الأخدود النار):- (النار) بدل كل من كل من الأخدود على حذف مضاف(5).

15- "لو" لا تفيد الامتناع أبداً (6).

16- تصغير "ظرابي" على "ظرابيين"(7).

17- "اطجع" تقلب الضاد طاء وإدغام الطاءين نادر شاذ(8).

شخصيتـه

كان لابن هشام الخضراويّ شخصيته المستقلة، وفكره الواضح، مما يدل على سعة علمه، واطلاعه، وبروز شخصيته، فلم يكن ناقلاً فقط لآراء النحاة، بل كان يبدي رأيه في كثير من المباحث النحوية والخلافية وآراء النحاة، فيؤيدهم أحياناً، ويعارضهم أخرى ومن أمثلة ذلك:-
1- تغليطه الفارسي في قوله: (أن صرف العلم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط أفصح من منعه من الصرف).

2- قوله عن الفارسي في نقض نفي ليس بإلا: (وهذا الذي ذكره – يعني الفارسي – غفلة – عما ذكره سيبويه).

3- انتقاده نهج الكوفيين بقوله: (عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظاً في شعر أو نادر كلام جعلوه باباً أو فصلاً. وليس بالجيد).

4- تعليقه على ما جمع آخره بألف وتاء وأن سيبويه ذكرها بالسكون فقط ولم يذكرها بالفتح بقوله: (وأظنه غير مسموع).

5- رده في مبحث الممنوع من الصرف الرأي القائل بمنع ما كان على وزن (فُعَل) وهو علم من الصرف حملاً على الغالب بقوله: "ليس بجيد".

6- تميزه بالموضوعية وغير التعصب لمذهب معين، فإذا لم يقنعه أحد الرأيين قال: (هما متكافئان) (1).
الخـاتمــــة

وفي الختام أحمد الله بانتهاء الرحلة العلمية مع ابن هشام الخضراويّ وآرائه النحوية والصرفية.

وقد أسفر البحث وكشفت الدراسة عن نتائج قيمة يمكن إجمالها فيما يلي:-

ضم البحث المقدمة ثم التمهيد الذي شمل الحديث عن عصر ابن هشام الخضراويّ، وبيئته، وقد كان العصر الذي أظل الخضراويّ زاخراً بالعلماء, والبيئة التي احتضنته مشجعة للعلم.

واحتوى الفصل الأول على ترجمة الخضراويّ, وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول (نسبه ونشأته) وفيه مطلبان: المطلب الأول: نسبه ومولده, والمطلب الثاني: نشأته وحياته.

وأهم نتائج هذا الفصل:-

1_أن ابن هشام الخضراويّ نشأ في مدينة (الخضراء) ولذلك لقب بهذا اللقب.

2_أن كتب التراجم، والطبقات لم تتناول حياته بالتفصيل، والإيضاح، وإنما الذي وجد عنه، نزر يسير ونبذ مختصرة.

3-أن ابن هشام الخضراويّ من النحاة الأفذاذ اللذين أثروا المكتبة النحوية بمؤلفاتهم، ولا غرو فقد عاش في عصر كان يُشجع فيه العلم، وكانت مدينته الخضراء تزخر بالعلماء والمفكرين.

 ثم المبحث الثاني كان عن (شيوخه وتلاميذه): وفيه مطلبان: المطلب الأول: شيوخه، والمطلب الثاني: تلاميذه.

وأهم نتائج هذا المبحث:-

1- أنه تلقى النحو عن علماء لهم مكانتهم العظيمة, وهم: أبو ذر الخشني، والرنديّ، وابن خروف.

        2- أن كثيراً من النحاة انتفعوا بعلم الخضراويّ الغزير, وذلك مثل:- الشلوبين الملقب بالأستاذ.

- وتحدث المبحث الثالث عن مؤلفات الخضراويّ، ومكانته العلمية، ووفاته، وأهم نتائج هذا المبحث:-

أن الخضراويّ كان معجباً بأبي علي الفارسي, وكتابه الإيضاح حيث دار حول هذا الكتاب يشرحه, ويلخّصه فكانت له مؤلفات لشرح هذا الكتاب، وتلخيصه وهي:-

· الإفصاح بفوائد الإيضاح.

·  فصل المقال في أبنية الأفعال.

·  المسائل النخب.
· الاقتراح في تلخيص الإيضاح.
· النقض على الممتع لابن عصفور.
· شرح الاقتراح.
2- أن تلك المؤلفات فقدت عبر العصور ,ولم يبق منها إلا شذرات في كتب من جاء بعده ونقل عنه.
3 - مع عظم مكانه إلا أنه لم ينل حظه من الذيوع, والشهرة لضياع مؤلفاته.
كان الخضراويّ رأساً في العربية، والأدب، والقراءات، والنحو.

4- أخذ من الخضراويّ كوكبة عظيمة من النحاة الذين ذاع صيتهم مثل: ابن مالك، ابن عقيل، أبي حيان، ابن هشام المصري، والسيوطي، والأزهري، والصبان.

5- توفي الخضراويّ في تونس سنة ستة وأربعين وستمائة هجرية، قضاها في رحاب النحو، والشعر والأدب.

- وشمل الفصل الثاني آراء الخضراويّ النحوية، مرتبة على حسب ألفية ابن مالك، وكان أهم نتائج هذا الفصل:-

1_كانت آراء الخضراويّ إحدى وثمانين مسالة في النحو.

2_شملت آراء الخضراويّ أكثر أبواب ألفية ابن مالك.
- وضم الفصل الثالث آراء الخضراويّ الصرفية.

وكانت مرتبة على حسب ألفية ابن مالك.

وكان أهم نتائج هذا الفصل:-

كانت آراء الخضراويّ الصرفية تسع عشرة مسألة.

تم مناقشة كل رأي، وتوضيح آراء النحاة الآخرين فيه.

- واشتمل الفصل الرابع على منهج ابن الخضراويّ ومذهبه النحوي، وفيه ثلاثة مباحث:


المبحث الأول: اشتمل على ستة مطالب.

المطلب الأول: كان عن السماع، وأهم نتائج هذا المطلب:- 

1-كان الخضراويّ يحترم السماع, واعتمد على ذلك كثيراً في آرائه فكان يصدر عنه، واتضح ذلك في كلامه مثلاً: في حديثه عن كلا وكلتا قال: (وقد حكاه الثقات منهم، الكسائي والفرّاء).

2- استشهد الخضراويّ بست آيات قرآنية في آرائه.

3- استشهد بالأحاديث الشريفة، فكان عدد الأحاديث التي استشهد بها أربعة أحاديث.

4- استشهد بالكثير من الأبيات الشعرية, مع عدم ذكر قائلها.

5- استشهد بأقوال العرب, وأمثالهم في آرائه.

6- كان اعتماده على السماع سبباً لتميزه بقوة الحجة في طرح رأيه مثل: قوة حجته فيما يلي:-

· نصب جمع المؤنث السالم بالخفض والتنوين.

· وقوع خبر "أن" بعد "لو" جامداً.

· إعمال اسم الفاعل.
· حتى بمعنى إلا.
- وتحدث المطلب الثاني عن القياس، وكان أهم نتائج هذا البحث:-
كان اعتماد الخضراويّ على القياس واضحاً في الكثير من كلامه مثل:-

· في تثنية ما خامسه ألف زائدة ذكر الخضراويّ (أن سيبويه لم يحكِ شيئاً من هذا كله، ولا أجازه، وإنما هي شواذ فلا ينبغي أن تقاس).

- ودار المطلب الثالث عن التعليل، وأهم نتائجه:-

تميز الخضراويّ بالقدرة الفائقة في التعليل, والاحتجاج، فكان يعلّل لآرائه بما يؤكد صحة قوله مثل:-

· تعليله لتصغير "ظَرابّي" على ظُرَيِبِيْن بـ: ( لأن الياء بدل من النون).

· علل تثنية حواء ب "حواءان" (لأن الياء قبل الهمزة واو مشددة والواو المشددة واوان فكرهوا الجمع بين ثلاث واوات).

· كان لديه خمسة عشر تعليلاً.
- واشتمل المطلب الرابع على المصطلح النحوي، وكان أهم نتائجه:-

 استخدم الخضراويّ الكثير من المصطلحات البصرية مثل (المضمر – الخبر – الفعل المتعدي واللازم – المفعول – الحال – التمييز – الجر – الصفة – العطف – البدل – عدم الصرف – أسماء الأفعال) مما يدل على أنه يميل إلى المذهب البصري.

- وتحدث في المطلب الخامس عن الاحتمالات، وكان أهم نتائج هذا المطلب:-

1_ لم يكثر الخضراويّ في آرائه من الاحتمالات، ولم يوردها في آرائه إلا مرة واحدة، وذلك حين قال (أجاز بعض أهل عصرنا أن نقول: "زيدٌ عمرواً ضاربه هو" فيكون جارياً على من هو له، وترفع الضمير به، أو تجعله توكيداً).

- ثم ضم المبحث الثاني الحديث عن مذهبه النحوي، وكان أهم نتائج هذا المبحث:-

1_ أن الخضراويّ كان يظهر عليه سمة المدرسة الأندلسية، فكان منهجه انتخابياً. 

2-وافق الخضراويّ البصريين في تسع مسائل.

3_وافق الخضراويّ الكوفيين في تسع مسائل.

4_كان للخضراويّ شخصيته المستقلة، وفكره الواضح، فكان له آراء انفرد بها، وكانت سبع عشرة مسألة.

- ويتضح أخيراً أن الخضراويّ يميل إلى المذهب البصري ويدل على ذلك عدة أمور :

1_استخدامه الكثير من المصطلحات البصرية.

2_اهتمامه بالسماع, والقياس عليه كما يفعل البصريون.

3_ انتقاده الكوفيين لأنهم يقيسون على النادر الشاذ من الكلام.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين  
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· أبو حيان: 15، 16، 20، 22، 24، 26، 27، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 37، 38، 39، 40، 43، 45، 46، 47، 49، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 63، 64، 65، 67، 68، 69، 70، 73، 75، 76، 77، 78، 80، 81، 82، 83، 84، 86، 88، 89، 90، 91، 92، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 103، 105، 107، 108، 109، 111، 112، 113، 115، 116، 117، 118، 121، 127، 132، 135، 136، 137، 139، 144، 145، 146، 148، 149، 150، 152، 155، 158.
· ابن الخباز:  125.
· الخدري:  41.
· ابن خروف: 8، 10، 11، 17، 25، 27، 29، 40، 42، 43، 45، 52، 76، 92، 94، 95، 104، 144.
· الخليل:  60، 76، 155.
· ابن درستويه:  67، 92..
· دريود:  25.
· ابن الدهان:  29.
· أبو ذر:  10، 177.
· ابن أبي الربيع: 13، 29، 30، 58، 64، 65، 110، 114.
· الزجاج: 22، 35، 39، 40، 84، 85، 94، 95.
· الزجاجي:  11، 57، 60، 132.
· الزمخشري: 50، 59، 68، 77، 78، 110، 144.
· أبو زيد: 61، 119.
· ابن السراج: 38، 45، 56، 94، 98، 105، 110، 113 126.
· ابن سعدان:  92.
· السكري:  26.
· السهيلي: 10، 11، 39، 99، 103، 108.
· سيبويه:  11، 12، 20، 22، 28، 30، 31، 33، 35، 37، 38، 40، 41، 43، 45، 46، 47، 48، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 60، 61، 63، 71، 74، 75، 76، 78، 79، 81، 82، 83، 86، 87، 92، 94، 95، 97، 98، 102، 105، 107، 108، 109، 113، 114، 118، 120، 121، 122، 123، 124، 126، 128، 130، 131، 132، 136، 138، 139، 141، 142، 143، 144، 148، 149، 150، 152، 153، 154، 155، 156.
· ابن السيد: 43، 44، 54، 82، 92، 103.
· ابن سيده:  136.
· السيرافي:  38، 48، 67، 71، 84، 86، 98، 122، 132، 144، 147، 152.
· السيوطي:  12، 15، 17، 20، 22، 25، 29، 31، 32، 34، 41، 52، 53، 56، 59، 60، 64، 67، 69، 72، 74، 75، 76، 78، 86، 88، 92، 97، 98، 104، 108، 116، 120، 128، 137، 151.
· ابن الشجري: 32.
· الشلوبين: 12، 54، 58، 96، 97، 128، 129، 141، 173، 177.
· الصبان: 15، 17، 67، 68، 70، 79، 111، 119، 120، 152.
· الصيمري: 38، 63، 73.
· ابن طاهر: 11، 22، 25، 92، 94، 95.
· ابن الطراوة: 64، 73، 91، 115، 99.
· ابن أبي العافية:  58.
· عاصم بن أيوب: 96، 99.
· العبدي: 94، 142.
· أبو عبيدة: 61، 141، 153.
· ابن عصفور: 13، 15، 26، 41، 43، 45، 47، 54، 58، 63، 67، 68، 83، 84، 89، 94، 95، 99، 107، 113، 116، 121، 122، 123، 132، 139، 148، 149، 150، 156.
· ابن عقيل: 15، 16، 31، 61، 76، 87، 94، 96، 97، 103، 104، 105، 109، 118، 122، 123، 124، 126، 130، 141، 153، 154، 155، 157، 158.
· أبو علي الرنديّ:  10، 155، 177.
· أبو عمرو بن العلاء: 48.
· الفارابي:  92.
· الفارسي: 15، 22، 24، 28، 43، 45، 47، 48، 50، 56، 58، 62، 63، 67، 71، 74، 77، 86، 92، 94، 96، 97، 98، 99، 105، 115، 121، 132، 149، 125، 155.
· أبو الفتح:  22، 141.
· الفرّاء: 24، 25، 31، 35، 37، 38، 54، 60، 61، 62، 83، 84، 85، 90، 92، 94، 95، 98، 115، 124، 130، 137، 137، 139، 155، 156، 158.
· أبو الفضل الرازي: 158.
· ابن قتيبه:  142.
· القرطبي: 115.
· قطرب: 153، 158.
· الكسائي: 24، 25، 32، 42، 50، 83، 84، 92، 116، 124، 130، 154، 156.
· ابن كيسان:  23، 137.
· الكيشي:  114، 115.
· المازني:  28، 113، 118، 153، 154، 155.
· المالقي:  15، 16، 32، 111، 114.
· ابن مالك:  20، 23، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 35، 40، 41، 45، 46، 47، 50، 52، 56، 58، 59، 60، 64، 65، 67، 69، 75، 76، 78، 79، 80، 84، 87، 92، 95، 96، 99، 102، 104، 106، 108، 111، 113، 114، 117، 122، 123، 124، 125، 130، 132، 137، 139، 141، 145، 147، 148، 152، 145، 155، 156.
· المبرد:  22، 28، 30، 31، 35، 37، 45، 52، 59، 71، 78، 81، 82، 86، 87، 94، 95، 98، 104، 105، 109، 112، 113، 114، 121، 122، 123، 126، 127، 130، 132، 136، 139، 147.
· أبو محمد ابن حوط الله:  101.
· المرادي: 15، 16، 53، 60، 79.
· ابن مضاء:  11.
· ابن الناظم: 64، 69.
· النحاس:  56، 74.
· أبو نزار: 48.
· هشام: 73، 75، 82.
· ابن هشام الأنصاريّ:  7، 50، 91، 111، 128، 129.
· ابن هشام الخضراويّ:  1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22، 23، 25، 26، 27، 29، 30، 31، 32، 34، 35، 37، 40، 41، 42، 43، 45، 46، 47، 48، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 63، 64، 65، 67، 68، 69، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 94، 96، 97، 98، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 118، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 132، 135، 136، 137، 138، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 160، 161، 162، 165، 166، 169، 171، 172، 173، 176، 177، 178، 179، 180.
· ابن هشام اللخمي:  99.
· ابن ولاد:  22.
· ابن يعيش:  20، 30، 32، 52، 59، 63، 75، 108، 114، 138، 148.
· يونس:  34.
فهرس المصـــادر والمـــراجـــع 

(أ)

1- ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: تأليف عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي الزبيدي توفي 802هـ، تحقيق: د.طارق الجناني، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية.

2- أدب الكاتب: لابن قتيبة تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة 1382هـ، 1963م.
3- ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيان الأندلسيّ المتوفى 745 هـ، تحقيق وشرح ودراسة: د. رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى 1418هـ، 1998م.

4- الإرشاد إلى علم الإعراب، تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اللطيف القرشي الكيشي، توفي 695هـ، تحقيق ودراسة: د0عبد الله علي الحسين البركاتي، د0محسن سالم العميري، الطبعة الأولى 1410هـ.
5- إرشاد السالك شرح ألفية ابن مالك: لعبد المجيد الشرنوبي الأزهري، المكتبة الشعبية، بيروت، لبنان.
6- الأزهية في علم الحروف: لعلي بن محمد الهروي، تحقيق: عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق الطبعة الأولى 1981م.
7- الاستفتاء في أحكام الاستثناء: للقرافي تحقيق: د. طه محسن، العراق، 1402هـ، 1982 م.
8- كتاب أسرار العربية: للإمام أبي البركات الأنباري، تحقيق: د.فخر صالح قدارة، دار الجيل ،بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ، 1995م.
9- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: تأليف عبد الباقي اليماني، المتوفى سنة 743هـ، تحقيق: د. عبد المجيد دياب، شركة الطباعة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1406هـ.
10- الأشباه والنظائر للسيوطي، راجعه وقدم له الدكتور فايز ترحيني، القاهرة ، 1404هـ، 1984م.
11- إصلاح الخلل الواقع في الجمل: لابن السيد البطليموسي، تحقيق: د. حمزة عبد الله النشرتي , الرياض , 1399هـ، 1979م .

12- إصلاح المنطق: ليعقوب بن إسحاق بن السكيت، شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف بمصر، (ط-1) 1987م.

13- الأصمعيات: لأبي سعيد الأصمعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، الطبعة الخامسة، دار المعارف 1987م.

14- الأصول في النحو: لابن السراج تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلي، الأردن، 1985م، 1405هـ.
15- الإظهار: لمحمد بن بير علي البيركوي، استانبول، 1380هـ
16- الإعراب عن قواعد الإعراب: لابن هشام أبو محمد عبد الله جمال الدين، تحقيق: رشيد عبد الرحمن العبيدي، الطبعة الأولى، دار الفكر، 1390هـ.

17- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: لابن خالويه: بيروت دار الكتاب 1406هـ، 1985م.

18- إعراب الحديث النبوي: للعكبري، تحقيق عبد الإله نبهان، سورية، 1409هـ 1989م. 
19- إعراب القرآن: للزجاج ( معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) تحقيق: د.عبد الجليل عبده شلبي، دار الكتب المصرية،  1408هـ، 1988م .

20- إعراب القرآن: للنحاس، تحقيق: زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، القاهرة، 1985م، 1405هـ.
21- إعراب القرآن الكريم وبيانه: تأليف: الأستاذ محيي الدين الدرويش اليمامة، دمشق، بيروت، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعة الرابعة، 1415هـ، 1994م.
22- الأعلام قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من العرب المستعربين والمستشرقين: للزركلي، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثامنة، 1989 م .
23- الأغاني: لعلي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني، تحقيق وإشراف: من لجنة الأدباء. الدار التونسية للنشر، دار الثقافة، بيروت، ط6، 1983م.

24- الإغفال: لأبي علي الفارسي، إعداد: محمد حسن محمد إسماعيل، جامعة عين شمس، 1394هـ.
25- الاقتراح في علم أصول النحو: للسيوطي، تحقيق: د0 أحمد محمد قاسم الطبعة الأولى، القاهرة، 1396هـ، 1976م.

26- الاقتضاب في شرح أدب الكاتب: للبطليموسي، تحقيق: د.مصطفى السقا والدكتور حامد عبد المجيد، القاهرة، 1981 م .


27- الإقناع في القراءات السبع: لابن الباذش، تحقيق: الدكتور عبد المجيد قطامش، دمشق، 1403هـ.

28- الأمالي الشجرية: لابن الشجري، بيروت، دون تاريخ.
29- الأمالي: لأبي علي القالي، بيروت، 1987م، 1407هـ .


30- أمالي المرتضي، غرر الفوائد ودرر القلائد: لعلي بن الحسين الشريف المرتضي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ، (ط،1)، 1986م. 

31- الأمالي النحوية: لابن الحاجب، تحقيق: هادي حسن حمودي، بيروت، 1985م.

32- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: تأليف أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري، راجعه وعلّق عليه: نجيب الماجدي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى، 1423، 2002م.

33- إنباه الرواة على إنباه النحاة: تأليف الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي المتوفى سنة 624هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى، 1424هـ، 2004م.

34- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: للأنباري الشيخ كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعيد الأنباري النحوي، المتوفّى سنة 577، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، 1418هـ، 1997م.

35- أنموذج الزمخشري: شرح ودراسة: د. يسرية محمد إبراهيم حسن، 1416هـ، 1995م.
36- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام الأنصاريّ، ومعه كتاب عدة السالك: لمحمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، 1421هـ، 2001م.

37- الإيضاح العضدي: لأبي علي الفارسي، تحقق: د. حسن شاذلي فرهود، مطبعة دار التأليف بمصر، الطبعة الأولى، 1389هـ، 1969م .
38- الإيضاح في شرح المفصل: للشيخ أبي عمرو بن عثمان المعروف بابن الحاجب النحوي، 570هـ، 646م، تحقيق وتقديم: د.موسى بناي العليلي.
39- الإيضاح في شواهد الإيضاح: لأبي الحسن القيسي، تحقيق: د. محمد بن حمود الدعجاني، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1408هـ، 1987م.

40- الإيضاح في علل النحو: لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق: د.مازن المبارك دار النفائس، الطبعة الأولى، 1394هـ، الطبعة الخامسة، 1406هـ.
41- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لإسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي، المطبعة البهية، استانبول 1364هـ.

(ب)
42- البحر المحيط في التفسير: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيّ الغرناطي، دار الفكر، 1413هـ، 1992م.
43- البداية والنهاية في التاريخ: لابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، طبعة الخانكي، 1358هـ.
44- البسيط في شرح جمل الزجاجي: لابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي الإشبيلي السبتي، المتوفى سنة، 688، تحقيق: د. عياد بن عيد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1407هـ، 1986م .

45- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: تأليف أحمد بن يحيي بن أحمد بن عميرة الضبي، المتوفى سنة 599هـ، تحقيق: د. روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ، 1997م.

46- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1419هـ، 1998م.
47- البلغة في تاريخ أئمة اللغة: تصنيف: الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، اعتنى به وراجعه: بركات يوسف هبود، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ،2001م.
48- البيان في غريب إعراب القرآن: لابن الأنباري، تحقيق: د. طه عبد الحميد طه، القاهرة، 1400هـ، 1980م .

(ت)

49- تاج العروس: للزبيدي، دار ليبيا للنشر، بنغازي، دون تاريخ.
50- تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، 1956م، 1376هـ.
51- التاريخ الأندلسيّ من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة: تأليف د0 عبد الرحمن الحاجي، دار الاعتصام، الطبعة الأولى، 1403هـ، 1983م.


52- تاريخ المغرب والأندلس:  أحمد مختار العبادي، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة بجامعة الكويت، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية.
53- التبصرة والتذكرة: للصيمري، تحقيق: د0 فتحي أحمد مصطفى، 1982م.
54- التتمة في النحو: لعبد القاهر الجرجاني، المتوفى سنة 471هـ، تحقيق وتعليق: د.طارق محمد عبد الله الفيصلية، الطبعة الأولى، 1405هـ، 1984م.
55- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: ابن هشام عبد الله بن يوسف، تحقيق وتعليق: عباس مصطفى الصالحي، المكتبة العربية، بيروت، (ط،1)، 1986م.
56- تذكرة النحاة: لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي، تحقيق: عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، (ط،1)، 1986م.
57- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: لأبي حيان الأندلسيّ، تحقيق: د0 حسن هنداوي، دمشق ، دار القلم، 1418هـ، 1997م.

58- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك، تحقيق: محمد كامل بركات، القاهرة، 1388هـ، 1968 م .

59- التصريف الملوكي: تحقيق: د. ديزيرة سقال، دار الفكر العربي،  الطبعة الأولى، 1998م، 1419هـ.
60- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: تأليف الشيخ محمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر الدماميني، تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى، الطبعة، 1403هـ، 1983م.
61- تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسيّ، القاهرة، 1983م، 1403هـ.
62- التكملة: للفارسي، تحقيق: د0حسن شاذلي فرهود، الرياض، 1401هـ، 1981م.
63- التكملة لكتاب الصلة: لابن الأبار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي، مطبعة مدريد، 1886م.
64-  تلقيح الألباب في عوامل الإعراب: تأليف أبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني، المتوفى سنة 549هـ، دراسة وتحقيق: د. معيض بن مساعد العوفي، (ط،1)، 1410هـ، 1989م.

65- التهذيب الوسيط في النحو: تصنيف سابق الدين محمد بن علي بن أحمد بن يعيش الصنعاني، المتوفى سنة 680هـ، تحقيق: د. فخر صالح  سليمان قدارة، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ، 1991م.
66- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: للمرادي، شرح وتحقيق: أ.د عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1422هـ، 2001م.
67- التوطئة: لأبي علي الشلوبيني، تحقيق: د. يوسف أحمد المطوع، الكويت، 1981م، 1401 هـ .
(ج)

68- جامع البيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، بيروت، دار الفكر، 1398هـ.
69- الجامع الصغير في النحو: لجمال الدين بن هشام الأنصاريّ ، تحقيق: د. أحمد محمود الهرميل، القاهرة، 1980م، 1400هـ . 
70- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله القرطبي، تصحيح: أحمد عبد العليم البردوني، الطبعة الثانية، 1372هـ، 1952م.

71- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث، وأهل الفقه والأدب، وذوي النباهة والشعر: تأليف أبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي، المتوفى سنة 488هـ، كتب تقدمته: صاحب الفضيلة الشيخ محمد زاهد بن الحسين الكوثري، قام بتصحيحه وتحقيقه: الأستاذ محمد بن تاديت الطبخي، مكتبة الخانجي، القاهرة، دون تاريخ، (د.ط).
72- الجمل في النحو: للخليل الفراهيدي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1405هـ، 1985 م . 

73- جمهرة اللغة: لابن دريد، تحقيق: د. رمزي منير البعلبكي، بيروت،  1987م .


74- جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية، د. عبد المنعم سيد عبد العال، مكتبة الخانجي، بالقاهرة، 1977م.
75- الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي، تحقيق: خضر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، 1983م.
76- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب: الإمام علاء الدين بن علي الأربلي، صفة إميل بديع يعقوب، دار النفائس، بيروت، (ط،1)، 1991م.

(ح)

77- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ومعه شرح الشواهد للعيني، القاهرة، (د.ط)، (د.ت).

78- حاشية يس العليمي على التصريح: للشيخ ياسين بن زيد العليمي، دار الفكر، (د.ط)، (د.ت).

79- الحجة في القراءات السبع: لابن خالويه، تحقق: د. عبد العال سالم مكرم، 1990م، 1410هـ، وطبعة أخرى، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة، 1417هـ، 1996م.
80- الحدود في النحو: للعلامة الأبذي، تحقيق: د. نجاة حسن عبد الله نولي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1418هـ.
81- حروف المعاني: للزجاجي، تحقق: د. علي توفيق الحمد، بيروت، 1986م، 1406هـ.
82- حروف المعاني والصفات: للزجاجي، تحقيق: د. حسن شاذلي فرهود، دار العلوم.
83- الحماسة الشجرية: لهبة الله بن علي الشجري، تحقيق: عبد المعين الملوحي، وأسماء الحمصي، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، (ط،1)، 1970م.
84- الحيوان: لعمر بن بحر (الجاحظ)، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، دار الجيل، ودار الفكر، بيروت، (ط،1)، 1988م.
(خ)

85- خزانة الأدب: للبغدادي، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، القاهرة، 1989م، 1409هـ .

86- الخصائص: لابن جني ، تحقيق: الأستاذ محمد علي النجار، القاهرة ، دون تاريخ.
(د)

87- الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية: للشنقيطي، تحقيق وشرح: د. عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، الطبعة الأولى، 1981م.
88- الديباج المذهب في علماء المذهب: لابن فرحون، مطبعة المعاهد بمصر، سنة 1351هـ. 
89- ديوان أبي قيس الأسلت الأوسي الجاهلي، دراسة وجمع وتحقيق: حسن محمد باجودة، دار التراث ، القاهرة.
90- ديوان الأعشى الكبير، ترجمه وقدمه له: مهدي محمد ناصر الدين، بيروت، 1987م، 1407 هـ .
91- ديوان امرئ القيس، ضبطه وصححه: الأستاذ مصطفى عبد الشافي، بيروت، 1983م، 1403هـ.

92- ديوان جرير، شرح: محمد إسماعيل الصاوي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.

93- ديوان حاتم الطائي، بيروت، 1401هـ، 1981م . 

94- ديوان حسان بن ثابت، تحقيق: د. سيد حنفي حسنين، القاهرة، 1983م .

95- ديوان ذي الرمة، تحقيق: الدكتور عبد القدوس أبو صالح، دمشق، 1393 هـ، 1973م .

96- ديوان رؤبة بن العجاج: اعتناء: وليم الورد البروسي، بيروت، دار الأفاق الجديدة، 1400هـ، 1980م.
97- ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحه وضبطه: الأستاذ علي فالور، بيروت، 1988م، 1408هـ.

98- ديوان شعر عبد الرحمن بن حسان، جمعه وحققه: مكي العاني، بغداد، (ط،1)، 1979م.
99- ديوان شعر الكميت بن زيد الأسدي، جمع وتقديم: داود سلوم، مكتبة الأندلس، بغداد، 1969م.
100- ديوان الشنفرى: لعمرو بن مالك، جمع وتحقيق وشرح: إميل يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، (ط،2)، 1991م.

101- ديوان طفيل الغنوي، تحقيق محمد عبد القادر أحمد، بيروت، 1986م.
102- ديوان عامر بن الطفيل (رواية أبي بكر بن القاسم الأنباري)، عن أبي العباس بن أبن يحيي بن ثعلب، بيروت، 1399هـ، 1979م.

103- ديوان عمرو بن أحمر، تحقيق: د. حسين عطوان، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية، مطبعة دار الحياة، (د.ط)، دون تاريخ.

104- ديوان عمرو بن معد يكرب، وضعه: هاشم الطحان، بغداد، 1970م .
105- ديوان كعب بن مالك الأنصاريّ: دراسة وتحقيق: سامي مكي العاني، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، (ط،1)، 1966م.
106- ديوان النابغة الجعدي قيس بن عمرو، جمعه: سليم النعيمي، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد الثالث عشر، بغداد، 1966م.
(ر)

107- رصف المباني: للمالقي تحقيق أحمد محمد الخراط، دمشق، 1395هـ، 1975م.
(س)

108- سر صناعة الإعراب: لابن جني، تحقيق: د0 حسن هنداوي، دمشق ، 1405هـ، 1985م.

109- سنن الترمذي: للإمام محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، 1400هـ.
110- سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي: اعتناء: عبد الفتاح أبو عزه، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، مكتبة النهضة، الطبعة الثانية، 1406هـ، 1986م.
(ش)

111- شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي، القاهرة ، 1932م .


112- شرح أبيات سيبويه: للسيرافي يوسف أبي سعيد، دار المأمون للتراث، دمشق وبيروت، 1979م.

113- شرح أبيات سيبويه: للنحاس، تحقيق وتعليق: د0وهبه متولي عمر سالمه، القاهرة، 1985م، 1405هـ.

114- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، طبع دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

115- شرح ألفية ابن مالك: لابن الناظم، تحقيق: د. عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، بيروت.
116- شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف المسمى اتحاف ذوي الاستحقاق لبعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق: تأليف محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي، المتوفى 919 هـ، دراسة وتحقيق: حسين عبد المنعم بركات, مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الأولى,1420هـ.
117- شرح ألفية ابن معط: لعز الدين أبي الفضل عبد العزيز بن جمعة بن زيد القواس الموصلي، المتوفى سنة 696هـ، تحقيق: د0 علي موسى الشوملي، مكتبة الخريجي، الرياض، الطبعة الأولى، 1405هـ.

118- شرح التسهيل: لابن مالك، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، القاهرة، 1410هـ، 1990م.
119- شرح التحفة الوردية: لابن الوردي، تحقيق: د. سمير عبد الجواد، مطبعة حسان، الطبعة الأولى، 1985م.
120- شرح التصريح على التوضيح: للشيخ خالد الأزهري، القاهرة، بدون تاريخ.

121- شرح الجمل: لابن بابشاذ، رسالة دكتوراه لكلية اللغة العربية بالأزهر.



122- شرح الجمل: لابن الضائع، رسالة الدكتوراه، كلية اللغة العربية بالأزهر، 1951م. 

123- شرح جمل الزجاجي: لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الأشبيلي، 609هـ، تحقيق ودراسة: د. سلوى محمد عمر عرب، 1419هـ.

124- شرح جمل الزجاجي: لابن عصفور، تحقيق: صاحب أبو جناح، العراق، 1982م، 1402هـ.
125- شرح جمل الزجاجي: تأليف الأمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد ابن عبد الله بن هشام الأنصاريّ المصري، دراسة وتحقيق: د. علي محسن عيسى، عالم الكتب، مكتبة النهضة العصرية، الطبعة الثانية، 1406هـ، 1986م.
126- شرح الحدود النحوية: تأليف جمال الدين عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد الفاكهي، 899، 978هـ، حققه وقدمه: د. محمد الطيب الإبراهيم، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1417هـ، 1996م.
127- شرح الحماسة: للمرزوقي، تحقيق، أحمد أمين وعبد السلام هارون، القاهرة، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، شرح وتحقيق: د. عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1421هـ ،2000م.

128- شرح شافية ابن الحاجب: الاستراباذىّ (محمد بن الحسن)، مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي، حققها وضبط غريبها، وشرح مبهمه: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1981م.

129- شرح شذور الذهب: لابن هشام، القاهرة، 1965م، 1385هـ.


130- شرح شواهد الإيضاح: لأبي علي الفارسي، تأليف عبد الله بن برّىّ، تحقيق: عبيد مصطفى درويش، مراجعة محمد مهدي علاّم، مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 1985م.
131- شرح شواهد المغنى: لجلال الدين السيوطي. وقف على طبعه وعلق على حواشيه، أحمد ظافر كوجان، بيروت، لجنة التراث العربي، منشورات دار الحياة. 

132- شرح ابن عقيل، ومعه كتاب منحه الجليل، بتحقيق: شرح ابن عقيل: لمحمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، 1964م.
133- شرح عيوب الإعراب: للمجاشعي، تحقيق: د. عبد الفتاح سليم، القاهرة، 1984م.
134- شرح القصائد السبع: لابن الأنباري، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة، 1963م.

135- شرح القصائد العشر: للخطيب التبريزي، تحقيق: د0فخر الدين قباوة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1400هـ، 1980م.
136- شرح قطر الندى وبل الصدى، تصنيف أبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاريّ، المتوفى سنة 761هـ، ومعه كتاب سبيل الهدى، بتحقيق شرح قطر الندى، تأليف: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.
137- شرح كتاب سيبويه: للفقيه الإمام النحوي أبي الفضل قاسم بن علي بن محمد الصفار البطليموسي، حقّقه وعلّق عليه ووضع دراسته: د. معيض بن مساعد العوفي، دار المآثر، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1419هـ، 1998م.

138- شرح الكافية الشافية: لابن مالك، تحقيق: د0 عبد المنعم أحمد هريدي، مكة المكرمة، بدون تاريخ.
139- شرح الكافية: للرضي، نشره: يوسف حسن عمر، ليبيا ، بدون تاريخ. 

140- شرح اللمع: لابن برهان العكبري، حققه: د0 فايز فارس، 1984م، 1405هـ. 
141- شرح اللمع: لجامع العلوم، المتوفى سنة 543هـ، دراسة وتحقيق: د. محمد خليل مراد الحربي، شرح المفصل: لابن يعيش، بيروت، (د.ط)، بدون تاريخ.
142- شرح المفصل تأليف: موفق الدين بن يعيش النحوي، المتوفى سنة 643هـ، عالم الكتب، بيروت.
143- شرح المقدمة الجزولية: للشلوبين، دراسة وتحقيق: د.تركي بن سهو العتبي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1413هـ، 1993م.

144- شرح المقدمة المحسبة: لطاهر بن أحمد بن بابشاذ، المتوفى 496هـ، تحقيق: خالد عبد الكريم، الطبعة الأولى، الكويت، 1976م.
145- شرح المكودي: لأبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي، المتوفى سنة 807هـ، على الألفية في علمي الصرف والنحو: للإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الحياني الأندلسيّ المالكي، المتوفى سنة 672هـ، ضبط وخرج آياته وشواهده الشعرية: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1417هـ، 1996م.
146- شرح ملحة الإعراب: لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري، المتوفى سنة 516هـ، قّدم له وحقّقه وعلّق عليه وأعرب أبياته وشرح شواهده، د.أحمد محمد قاسم، مكتبة دار التراث للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 1417هـ، 1997م.
147- الشعر: لأبي علي الفارسي، تحقيق: د. محمود محمد الطناجي، القاهرة ، 1408هـ، 1988م . 

148- الشعر والشعراء: لابن قتيبة، بيروت، بدون تاريخ .
149- شفاء العليل في إيضاح التسهيل: للسلسيلي، تحقيق: د0 الشريف عبد الله علي الحسين، مكة المكرمة ، 1406هـ، 1986م.

150- شواهد التوضيح والتصحيح: لابن مالك، القاهرة، بيروت، بدون تاريخ.

(ص)

151- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: لابن فارس، حققه وقدم له: مصطفى الشويمي، منشورات مؤسسة بدران، (ط، 1)، 1963م.

152- صحيح البخاري: لأبي عبد الله البخاري، تقديم: أحمد محمد شاكر، القاهرة، دار الحديث.
(ض)

153- ضرورة الشعر: للسيرافي، تحقيق: د. رمضان عبد التواب، بيروت، 1405هـ، 1985م .
(ط)

154- طبقات النحويين واللغويين: للزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 1973م . 
(ع)

155- علل التثنية: لابن جني، تحقيق: د. صبيح التميمي، دار أسامة، بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ.
156- علل النحو: لأبي الحسن محمد بن عبد الله الوراق، تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ، 1999م.
157- العمدة: لابن رشيق القيرواني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 1353هـ، 1934م.

158- عمدة الحافظ وعدة اللافظ: لابن مالك الطائي الجياني، تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري، بغداد، 1397هـ، 1977م.
(غ)

159- غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري، عني بنشره: المستشرق برجشتراسر، القاهرة، 1982م ، 1402 هـ، وطبعة أخرى مكتبة الخانجي بمصر، 1932
.

160- الغرة الخفية: لابن الخباز في شرح الدرة الألفية لابن معط، المتوفى 628 هـ، تحقيق: محمد حامد العبدلي، دار الأنباط ببغداد، بدون تاريخ. 

161- الغرة في شرح اللمع: لسعيد مبارك بن الدهان النحوي، المتوفى، 560هـ، دار الكتب المصرية، (د.ط)، بدون تاريخ.
(ف)

162- الفرق: لقطرب، تحقيق: د. خليل إبراهيم العطية، مراجعة: د. رمضان عبد التواب، القاهرة ، 1987م . 

163- الفصول الخمسون: لابن معط، تحقيق: د. محمود محمد الطناجي، القاهرة، 1977م. 

164- الفوائد الضيائية ( شرح كافية ابن الحاجب للجامي ) تحقيق: د. أسامة طه الرفاعي، العراق، 1402هـ، 1983م .
165- الفوائد والقواعد: لعمر بن ثابت الثمانيني، المتوفى سنة 442هـ، دراسة وتحقيق: د.عبد الوهاب محمود الكحلة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1422هـ، 2002م. 

166- فوات الوفيات: تأليف محمد شاكر الكتبي، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر بيروت، 1973م .

(ق)

167- القاموس المحيط: للفيروزبادي، دار الحديث، القاهرة ، بدون تاريخ.

168- قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي تأليف: أبو أوس إبراهيم الشمان، الطبعة الأولى، 1407هـ، 1987م.
169- القياس في اللغة العربية: تأليف محمد الخضر حسين، القاهرة، 1353هـ.

(ك)

170- الكامل: للمبرد عارضه بأصوله وعلّق عليه: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، بدون تاريخ.

171- الكتاب لسيبويه، طبعة بولاق، 1316هـ.

172- الكناش في فنى النحو والصرف: للملك الموؤيد عماد الدين أبي الفداء الأيوبي، دراسة وتحقيق: د0 رياض بن حسن الخوام، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1420هـ. 

173- الكشاف: للزمخشري، رتّبه وضبطه وصحّحه: مصطفى حسين أحمد، القاهرة 1986م، 1406هـ .

174- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة، طهران، 1387هـ.
175- كشف المشكل في النحو: لعلي بن سليمان اليمني، تحقيق: د. هادي عطية مطر، مطبعة الإرشاد، بغداد، الطبعة الأولى، 1984م. 

176- الكواكب الدرية شرح على متممة الأجرومية: لمحمد بن محمد الرعيني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، دار القلم للطباعة والنشر، 1937م.
177- الكوكب الدري: للإسنوي، تحقيق: د. محمد حسن عواد، الأردن، 1405 هـ، 1985م . 

(ل)

178- اللامات: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى سنة 337هـ، تحقيق: د. مازن المبارك، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.
179- اللامات: للهروي، تحقيق: د. أحمد عبد المنعم أحمد الرصد، القاهرة، 1404 هـ، 1984م. 
180- اللباب في علل البناء والإعراب: للعكبري، رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة. 

181- لسان العرب: لابن منظور، دار صادر، بيروت.

182- اللمع في العربية: تأليف أبي الفتح عثمان بن جني، المتوفى سنة 392هـ، تحقيق: حامد المؤمن، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الثانية 1405هـ، 1985م.
(م)

183- ما يجوز للشاعر في الضرورة: للقزاز القيرواني، حققه وقدم له: د. رمضان عبد التواب، و د.صلاح الدين الهادي، القاهرة، 1992م، 1412هـ.

184- ما ينصرف وما لا ينصرف: أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: د. هدى محمود قراعة، نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجمهورية العربية المتحدة، (ط،1)، 1971م.
185- مجاز القرآن: لأبي عبيدة، تحقيق: فؤاد سزكين، القاهرة ، 1954 م .

186- مجالس ثعلب، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة، 1987م.

187- مجمع الأمثال: للميداني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 1979م .

188- المختصر في شواذ القرآن: لابن خالويه، نشره: ج برجشستراسر نصر، المطبعة الرحمانية، 1934م.
189- المخصص: لابن سيده، دار الفكر، بيروت، 1398هـ، 1987م . 
190- مرآة الجنان وعبرة اليقطان: لليافعي، أبي محمد عبد الله بن سعد، مطبعة دائرة المعارف بحيدرآباد، سنة 1337هـ.
191- المسائل البصريات: لأبي علي الفارسي، تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، القاهرة، مطبعة المدني، الطبعة الأولى، 1405هـ، 1985م.
192- المسائل الحلبيات: للفارسي، تحقيق: د0حسن هنداوي، دمشق، 1407هـ، 1987م. 
193- المسائل العسكرية: للفارسي، تحقيق: د0 محمد الشاطر أحمد، القاهرة، 1403هـ، 1982م.
194- المسائل العضديات، تحقيق: الشيخ الراشد، دمشق، 1986م.

195- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: لأبي علي الفارسي، تحقيق: صلاح الدين عبد الله السنطاوي، مطبعة العاني، بغداد، 1983م.
196- المسائل الملقبات في علم النحو: تأليف الإمام محمد بن طولون الدمشقي، المتوفى سنة 953هـ، حقّقه وعلّق عليه: د. عبد الفتاح سليم، الناشر مكتبة الآداب، الطبعة الأولى، 1422هـ، 2002م.
197- المسائل المنثورة: للفارسي، تحقيق: مصطفى الحيدري، مطبوعات مجمع اللغة العربية،دمشق, 1406هـ، . 

198- المساعد على تسهيل الفوائد: لابن عقيل، تحقيق وتعليق: د. محمد كامل بركات، دار الفكر بدمشق، 1400هـ، 1980م. 

199- المستوفي في النحو: لابن فرخان، تحقيق: د. محمد بدوي المختون، القاهرة، 1987م، 1407 هـ .

200- المسلسل في غريب لغة العرب: للفارابي، تحقيق: محمد عبد الجواد، القاهرة، بدون تاريخ.
201- المصباح في علم النحو: تأليف ناصر بن أبي المكارم المطرزي، 538 ،610هـ، حققه وعلق عليه: بايسين محمود الخطيب، راجعه وقدم له: د.مازن المبارك، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1997م.
202- المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري: لـ د. عوض القوزي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض،1401،1981م.
203- المطالع السعيدة: للشيخ جلال الدين السيوطي، تحقيق: د. طاهر سليمان حمودة، الإسكندرية، 1987م . 

204- معاني القرآن: للأخفش، تحقيق: د0 هدى محمود قراعة، القاهرة، 1990م، 1411هـ.

205- معاني القرآن: للزجاج، تحقيق: د0 عبد الجليل عبده شلبي، 1408هـ، 1988م.
206- معاني القرآن: للفرّآء، تحقيق: الأستاذ محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1972 م .

207- معاني القرآن: للفراء، تحقيق: د0عبد الفتاح شلبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1972م.
208- معجم الأدباء: لياقوت الحموي، دار المأمون ، القاهرة، 1356هـ.
209- معجم البلدان: لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، 1955م.

210- معجم الشعراء: للمرزباني، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، القاهرة، دون تاريخ . 
211- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: تأليف عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان .

212- المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: إعداد، د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1420هـ، 1999م.
213- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: لمحمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار الحديث، الطبعة الثانية، 1408هـ، 1988م.
214- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاريّ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1416 هـ، 1996م .

215-  المقاصد النحوية: للعيني، طبع على حاشية خزانة الأدب، المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الأولى.
216- المقتصد في شرح الإيضاح: لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق: د. كاظم بحر المرجان، بغداد،1982م .
217- المقتضب: للمبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، 1399هـ.
218- المقدمة الجزولية في النحو: للجزولي، شرح وتحقيق: د0 شعبان عبد الوهاب محمد، القاهرة، 1988م.

219- المقرب: لابن عصفور، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الله الجبوري، بغداد، 1986م.

220- الممتع في التصريف: لابن عصفور، تحقيق:  د0 فخر الدين قباوة، 1399هـ، 1979م.

221- المنصف: لابن جني، تحقيق: الأستاذين إبراهيم مصطفى، وعبد الله أمين، القاهرة، مكتبة مصطفى البابي، الطبعة الأولى، 1954م.

(ن)

222- نتائج الفكر: للسهيلي، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، مكة المكرمة، الطبعة الثالثة، 1984م .

223- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي، 813هـ، 874هـ، قّدم له وعلّق عليه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ، 1992م.
224- نزهة الطرف في فن الصرف: لأبي الفضل أحمد الميداني، الطبعة الأولى، الجوائب، 1298هـ.
225- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: للشيخ محمد الطنطاوي، دار المعارف، الطبعة الرابعة، 1418هـ، 1997م.

226- النشر في القراءات العشر: للحافظ أبي الخير محمد الشهير بابن الجزري، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.(د.ط), بدون تاريخ.
227- نظم الفرائد وحصر الشرائد: للهلبي، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، القاهرة، 1406هـ، 1986م .
228- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: تأليف الشيخ أحمد بن المقري التلمساني، حققه: د. إحسان عباس، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، 1968م.
229- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان: لأبي حيان، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، بيروت، 1405هـ، 1984م . 

230- النهاية في شرح الكفاية: لابن الخباز، تحقيق: عبد الجليل محمد عبد الجليل، 1411هـ، 1990م .

231- النوادر: لأبي مسحل الأعرابي، تحقيق: د. عزه حسن، دمشق، 1380 هـ، 1961م.

(هـ)

232- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: للسيوطي، شرح وتحقيق: د.عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، 1421هـ، 2001م.

(و)

233- الوافي بالوفيات: لصلاح الدين أيبك الصفدي، اعتناء: س. ديدرنغ، الطبعة الثانية، 1394هـ.
234- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان، تحقيق: د. إحسان عباس، بيروت، دار صادر، 1398هـ.
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(1) إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: تأليف عبد الباقي اليماني ص 341.


(1) جذوة المقتبس 13، 14, والتاريخ الأندلسيّ من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة: للدكتور عبد الرحمن الحاجي 462، وبغية الأندلس في تاريخ رجال أهل الأندلس 21. 


(2) المصادر السابقة.


(1) جذوة المقتبس 13,و التاريخ الأندلسيّ 464، 465، ، وتاريخ المغرب والأندلس. 179.


(2) التاريخ الأندلسيّ 501.


(1) أنظر التكملة لكتاب الصلة: لابن الأبار، 361، وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: تأليف، عبد الباقي اليماني، 341، تحقيق: عبد المجيد دياب، الطبعة الأولى، 1406هـ، وكتاب البلغة في تاريخ أئمة اللغة: تصنيف الفيروز آبادي، 176، 177، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى 1422هـ، 2001م، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ السيوطي, 1/268,267, تحقيق: أبوالفضل, بيروت, المكتبة العصرية, 1419هـ، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة، 1161، 2123، طهران، 1387هـ، ومعجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: تأليف، عمر رضا، 11/311،  دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، مطبعة مدريد، 1886م، والأعلام قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من العرب المستعربين والمستشرقين: للزركلي، 7/138، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثامنة، 1989م.


(2) انظر معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: تأليف عمر رضا كحالة، 11/311، ونشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: للطنطاوي، 234، دار المعارف، الطبعة الرابعة،  1418هـ.


(1) تكملة الصلة 361، وإشارة التعيين 341، وكتاب البلغة 176، 177، وبغية الوعاة 1/268 ،267، ومعجم المؤلفين 11/311، والأعلام: للزركلي 7/138.


(2) المراجع السابقة.


(3) المراجع السابقة.


(4) المسألة 5 ص23.


(1) انظر بغية الوعاة 2/287،  288


(2) المصدر السابق.


(3) انظر التكملة 657، 658، والبلغة 172، وطبقات الفرّاء 1/594، والبغية 2/220، وإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لإسماعيل باشا ، 2/315ا,لمطبعة البهية، إستانبول، 1364، ومعجم المؤلفين 7/295. 


(1) انظر معجم الأدباء: لياقوت الحموي، 15/75، دار المأمون القاهرة، 1365هـ، والتكملة 676، ووفيات الأعيان 1/433، والبداية والنهاية في التاريخ: لابن كثير، 13/53، طبعة الخانكي، 1358هـ، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان: لليافعي 4/21، مطبعة دار المعارف بحيدرآباد، 1337هـ، البلغة 128، وبغية الوعاة 2/203، ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري، 2/18، ت: إحسان عباس، دار صادر، الطبعة الأولى، 1968م، وكشف الظنون 602، 603، ومعجم المؤلفين 7/221، والأعلام 4/330.


(1) بغية الوعاة 1/267.


(2) انظر معجم البلدان 5/290، وإنباه الرواة على إنباه النحاة: للقفطي2/232، ت: محمد أبو الفضل، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 1424هـ،  والتكملة لابن الأبار 658، والبداية 13/173، والديباج المذهب في علماء المذهب: لابن فرحون 185، مطبعة المعاهد، مصر، 1351هـ، والبلغة 172، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لتغري بردي الأتابكي، 6/358، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ، وبغية الوعاة 2/224، 225، ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 13/490، 491، وشذرات الذهب: للحنبلي 5/232، القاهرة، 1932م، ومعجم المؤلفين 7/316. 


(1) البلغة 172.


(2) انظر معجم البلدان 5/290، وإنباه الرواة على إنباه النحاة: للقفطي 2/232، والتكملة: لابن الأبار 658، والبداية 13/173، والديباج 185، والبلغة 172، والنجوم الزاهرة 6/358، وبغية الوعاة 2/224، 225، ونفح الطيب 13/490، 491، وشذرات الذهب: للحنبلي 5/232، ومعجم المؤلفين 7/316.


(1) إشارة التعيين 341، وبغية الوعاة 1/267، ومعجم المؤلفين 11/311,268، والأعلام: للزركلي 7/138، ونشأة النحو 234.


(1) انظر البلغة 176، والبغية1/267، 268.


(2) انظر البلغة 176، والبغية1/267، 268، معجم المؤلفين 11/311.


(3) البلغة 176.


(4) انظر الارتشاف 3/231، 4/2050، والتذييل 5/140.


(5) انظر الجنى الداني 440.


(6) انظر المغني 1/144، 1/270.


(1) الجنى الداني 410، 440، 450.


(2) انظر المساعد 1/386، 2/232.,


(3) شرح التصريح 1/254.


(4) سورة البقرة الآية 198.


(5) البيت لامرئ القيس ديوانه, 31، والأصول في النحو: لابن السراج 2/106، 107، تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلي، الأردن، 1985م، 1405هـ، ومعاني القرآن وإعرابه 1/273، وسر صناعة الأعراب, 497، والمقتضب 3/333، وشرح جمل الزجاجي، تأليف: الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاريّ المصري، 2/230،231، دراسة وتحقيق: د.علي محسن عيسى عالم الكتب، مكتبة النهضة العصرية، الطبعة الثانية، 1406هـ ، 1986م، وشرح الكافية1/14، والخزانة1/56،69، هذا صدر بيت عجزه (بيثرب أدنى دارها نظر عالي).


(6) انظر التذييل 5/231.


(1) إشارة التعيين 341، وبغية الوعاة 1/267، 268، ومعجم المؤلفين 11/311، والأعلام: للزركلي 7/138، ونشأة النحو 234، والمدارس النحوية 303، 304.


(1) انظر ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيان الأندلسي2/973، تحقيق: رجب عثمان، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1418هـ.


(2) انظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: للسيوطي 1/256، تحقيق: عبد العال مكرم، 1421هـ.


(3) انظر الكتاب: لسيبويه  3/507، ،2 / 415، طبعة بولاق، 1316هـ.


(4) شرح المفصل: لابن يعيش النحوي 1/48، عالم الكتب، بيروت.


(5) انظر ارتشاف الضرب 2/973، والتذييل والتكميل 2/334. 


(6) انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك 32 ، تحقيق: محمد بركات، القاهرة، 1388هـ ، وشرح التسهيل: لابن مالك185، تحقيق: د.عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي، القاهرة، 1410، والمساعد على تسهيل الفوائد: لابن عقيل 1/135، تحقيق: محمد بركات، دار الفكر، دمشق، 1400هـ .


(1) انظر شرح جمل الزجاجي: لابن خروف 1/267، تحقيق: سلوى عرب، 1419هـ، والإيضاح في شرح المفصل: لابن الحاجب 1/109، 110، تخقيق: موسى العليلي، وشرح الكافية الشافية: لابن مالك 1/184، تحقيق: عبد المنعم هريدي، مكة، وشفاء العليل في شرح التسهيل: للسلسيلي 1/118، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: لابن هشام 64/65، تحقيق: عباس مصطفى الصالحي، المكتبة العربية، الطبعة الأولى، 1986م، وشرح التصريح على التوضيح: للأزهري 1/221، القاهرة.


(2)  انظر ارتشاف الضرب 2/972، والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: لأبي حيان 2/ 334، تحقيق: حسن هنداوي، دمشق، دار القلم، 1418هـ، والهمع 1/ 256.


(3) البيت منسوب لابن هرمة في ديوانه 7/ 223، 263، مجالس ثعلب 1/21 ، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة، 1987م، والدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية: للشنقيطي 1/48 ، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، الطبعة الأولى، 1981م، والهمع 1/256، وخزانة الأدب: للبغدادي 7/263، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة، 1980م


(4) انظر خزانة الأدب 7/263.


(5) انظر شرح الكافية: للرضي 4/210، نشره: يوسف حسن عمر، ليبيا.


(6) الهمع 1/256.


(1) انظر الهمع 1/164.


(2) انظر الكتاب 17، 18.


(3) انظر المقتضب: للمبرد 1: 59، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، 1399هـ 1/59.


(4) هو أحمد بن محمد بن ولاّد وهو الوليد النحوي صنف المقصور والممدود . توفي سنة 332، وبغية الوعاة 1/386, ولرأيه انظر ارتشاف الضرب 2/570, والمساعد 1/47، والهمع 1/163.


(5) انظر الإيضاح العضدي: لأبي علي الفارسي1/67، تحقق: د.حسن شاذلي فرهود، مطبعة دار التأليف بمصر، الطبعة الأولى، 1389هـ، 1969م، والمسائل المعروفة بالبغداديات: للفارسي 486، 487، والمقتصد: لعبد القاهر الجرجاني 1/192، تحقيق: د.كاظم بحر المرجان، بغداد، 1982م.


(6) انظر الارتشاف 2/570، والهمع 1/164.


(7) انظر المقدمة الجزولية في النحو 22، شرح وتحقيق: د0شعبان عبد الوهاب محمد، القاهرة، 1988م.


(8) انظر معاني القرآن وإعرابه: للزجاج 1/7، تحقيق: د0عبد الجليل عبده شلبي، 1408هـ، 1988م.


(1) انظر الهمع 1/163.


(2) انظر الجمل: للزجاجي90، والارتشاف 2/570، والمساعد 1/47، والهمع 1/163.


(3) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 1/1871، والتبصرة والتذكرة: للصيمري  1/89، تحقيق: د0 فتحي أحمد مصطفى، 1982م.


(4) انظر سر صناعة الإعراب: لابن جني2/464، 465، تحقيق: د0 حسن هنداوي، دمشق ، 1405هـ، 1985م، وعلل التثنية: لابن جني 84.


(5) انظر شرح المفصل 4/114، وشرح التسهيل 65، والارتشاف 2/570، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام الأنصاريّ، ومعه كتاب عدة السالك: لمحمد محيي الدين عبد الحميد، 1/63، بيروت، المكتبة العصرية، 1421هـ، 2001م، وشرح ابن عقيل ومعه كتاب منحه الجليل، بتحقيق شرح: ابن عقيل: لمحمد محيي الدين عبد الحميد، 1/62، القاهرة، 1964م، وشفاء العليل 1/136، والتصريح 1/78، والهمع 1/164، والأشموني: على ألفية ابن مالك، طبع دار إحياء الكتب العربية، القاهرة 1/90.


(1) التذييل 1/257.


(2) انظر معاني القرآن وإعرابه: للزجاج 3/284، وإعراب القرآن: للنحاس1/202، تحقيق: زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، القاهرة، 1985م، 1405هـ ، والمقتصد في شرح الإيضاح 1/140، والإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين: للأنباري الشيخ كمال الدين البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعيد الأنباري النحوي، المتوفّى سنة 577، 1/449، 450، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، 1418هـ، 1997م، والأمالي النحوية: لابن الحاجب 2/779، تحقيق: هادي حسن حمودي، بيروت، 1985م، وشرح الكافية الشافية: لابن مالك1/187، تحقيق: د0عبد المنعم أحمد هريدي، مكة المكرمة، دون تاريخ، وشرح التسهيل 1/67، والفوائد الضيائية (شرح كافيه ابن الحاجب للجامي) 1/202، تحقيق: د. أسامة طه الرفاعي، العراق، 1402هـ، 1983م.


(3) انظر كتاب الشعر: لأبي علي الفارسي، تحقيق: د.محمود محمد الطناجي1/126، 128، القاهرة ، 1408هـ.


(4) انظر كتاب الشعر: للفارسي 1/126، والخصائص: لابن جني 2/421، وشرح المفصل: لابن يعيش 1/54، وشرح الكافية الشافية 1/188، وشرح ألفية ابن مالك: لابن الناظم 42، تحقيق: د.عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، بيروت، والارتشاف 2/558، والمساعد 1/42، وشذور الذهب: لابن هشام 52، القاهرة، 1965م، 1385هـ، والأشموني 1/79.


(1) انظر المساعد 1/42.


(2) معاني القرآن للفراء 1/42.


(3) هو عبدا لله بن سلمان بن المنذر الأندلسيّ الملقب بِدَرْوَد، وكان أعمى، وشرح كتاب الكسائي توفي سنة 325 انظر طبقات النحويين 298.


(4) معاني القرآن: للفراء1/42، تحقيق: الأستاذ محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1972 م، والارتشاف 5/558، وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: تأليف الشيخ محمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر الدماميني 1/205، تحقيق: د.محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى، الطبعة، 1403هـ، 1983م.


(5) الارتشاف 2/558.


(6) هو مصعب بن محمد بن مسعود الخشني الأندلسيّ من تصانيفه الإملاء على سيرة ابن هشام بغية الوعاة 2/287، 288.


(7) انظر الهمع 1/140.


(8) انظر المساعد 3/482.


(1) انظر شرح جمل الزجاجي: لابن عصفور 1/135، 136، تحقيق: صاحب أبو جناح، العراق، 1982م، 1402هـ، والمقرب: لابن عصفور2/396، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الله الجبوري، بغداد ، والدرر اللوامع 1/18.


(2) انظر المساعد 3/ 482


(3) انظر الارتشاف 2/552، والمساعد 3/482، والهمع 1/140، 141.


(4) هو الحسن بن الحسين بن عبد الله السكري النحوي أخذ عن السجستاني ومن مصنفاته: كتاب الوحوش، وكتاب النبات ..الخ، وإنباه الرواة 1/291.


(5) سورة الحج الآية (25).


(6) انظر التذييل 2/17. 


(7) انظر المخصص: لابن سيده 15/115، بيروت، (د.ت) ، وشرح الجمل: لابن عصفور 1/145، والمقرب 2/399، وشرح التسهيل: لابن مالك 1/95، والارتشاف 2/560،و المساعد 1/58، والفوائد الضيائية 2/175، وشرح التصريح 1/67، والهمع 1/144.


(8) انظر النوادر: لأبي مسحل الأعرابي283، تحقيق: د.عزه حسن، دمشق، 1380هـ،1961م ، وشرح الكافية الشافية 4/1875.


(1) سورة البقرة الآية 198.


(2) البيت لامرئ القيس ديوانه 38 ، والأصول في النحو: لابن السراج 2/106، 107، تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلي. الأردن، 1985م، 1405هـ،و المقتضب 3/333, ومعاني القرآن وإعرابه 1/273، وسر صناعة الأعراب  497، وشرح جمل الزجاجي، تأليف: الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاريّ المصري،2/231,230 دراسة وتحقيق: د.علي محسن عيسى عالم الكتب، مكتبة النهضة العصرية، الطبعة الثانية، 1406 هـ، وشرح الكافية1/14، والخزانة1/56، 69، هذا صدر بيت عجزه (بيثرب أدنى دارها نظر عالي). 


(3) التذييل 5/231.


(1) الكتاب 3/291، 292.


(2) انظر المسائل البصريات: لأبي علي الفارسي823، تحقيق: د.محمد الشاطر احمد محمد أحمد، القاهرة، مطبعة المدني، الطبعة الأولى، 1405، 1985م، والمسائل العضديات139، تحقيق: الشيخ الراشد، دمشق، 1986م، وإيضاح الشعر ص202.


(3) انظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1/62.


(4) انظر الخصائص 3/305.


(5) انظر شرح الجمل 1/1042.


(6) انظر ارتشاف الضرب 3/1296، والتذييل 5/230.


(7) انظر المقتضب 4/360.


(8) انظر معاني القران: للأخفش 1/25.


(9) انظر المقتصد 2/791، والإيضاح العضدي 239، والمسائل العسكرية: للفارسي244، تحقيق: د0محمد الشاطر أحمد، القاهرة، 1403هـ، 1982م، والمسائل المنثورة: للفارسي 84، 85، تحقيق: مصطفى الحيدري، دمشق.


(10) انظر الخصائص 3/305.


(1) انظر الارتشاف 3/1296، والأشموني 2/8.


(2) منسوب لعمرو بن معدي كرب في ديوانه 173، والكتاب 3/520، ومجاز القران: لأبي عبيدة1/352، تحقيق: فؤاد سزكين، القاهرة، 1954م، ومعاني القرآن: للأخفش 1/254، تحقيق: د0هدى محمود قراعة، القاهرة، 1990م، 1411هـ، وجمهرة اللغة: لابن دريد، تحقيق: د.رمزي منير البعلبكي، بيروت،  1987م، والحجة في القراءات السبع: لابن خالويه 143، تحقق: د.عبد العال سالم مكرم، 1990م ، 1410هـ، والتبصرة والتذكرة: للصيمري 1/428، والبيان في غريب إعراب القرآن: لابن الأنباري 2/326، تحقيق: د.طه عبد الحميد طه، القاهرة، 1400هـ، 1980م، وكشف المشكل في النحو: لعلي بن سليمان اليمني 2/432، تحقيق: د. هادي عطية مطر، 1984م، وشرح اللمع: لابن برهان العكبري 2/386، حققه: د0فايز فارس، 1984م، 1405هـ، وإعراب الحديث النبوي: للعكبري234، تحقيق: عبد الإله نبهان، سورية، 1409هـ 1989م، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب 1/294,  شرح وتحقيق: د.عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، الطبعة الأولى،1421هـ ، 2000م،  وشرح التسهيل لابن مالك 1/140، وما يجوز للشاعر في الضرورة: للقزاز القيرواني257، حققه وقدم له: د. رمضان عبد التواب، و د.صلاح الدين الهادي، القاهرة، 1992م، 1412هـ ، وشفاء العليل 1/187، والأشباه النظائر: للسيوطي 1/59، راجعه وقدم له الدكتور فايز ترحيني، القاهرة، 1404هـ، 1984م، والمطالع السعيدة: للشيخ جلال الدين السيوطي120، تحقيق: د.طاهر سليمان حمودة، الإسكندرية، 1987م، وشرح الحماسة: للمرزوقي1/459، تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون، القاهرة، جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية، د.عبد المنعم سيد عبد العال، مكتبة الخانجي، بالقاهرة، 1977م، والدرر اللوامع 1/43، 44، وخزانة الأدب 5/371، 372، 373.


(1) لم أجده في كتابه انظر الارتشاف2/ 926, و المساعد 1/98، والهمع 1/226.


(2) الهمع 1/226.


(3) انظر الكتاب 3/519،520.


(4) انظر التسهيل 25، وشرح التسهيل 1/140، والارتشاف 2/ 926، والمساعد 1/97، وشفاء العليل 1/187، والهمع 1/226.


(5) انظر هامش سيبويه 3/520، والتذييل 1/193.


(6) انظر الارتشاف 2/926، والمساعد 1/98، والهمع 1/226.


(7) معاني القرآن 235.


(8) الحجة 3/333، 335، 5/45، 46.


(9) الخصائص 1/388.


(10) شرح المفصل 1/91.


(11) انظر الارتشاف 2/926، والمساعد 1/98، والهمع 1/229.


(12) انظر الارتشاف 2/926، والتذييل 1/192.


(13) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاريّ 2/379، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة الوحدية، صيدا، بيروت، 1416 هـ، 1996م.


(1) سورة الإنسان الآية (1).


(2) المساعد 3/211.


(3) الهمع 4/395.


(4) الكتاب 3/189.


(5) سورة الإنسان الآية (1).


(6) المقتضب 3/289.


(7) انظر الارتشاف5/2365، ورأي الكسائي والفرّاء في المساعد 3/211.


(8) شرح المفصل 1/81.


(9) أمالي ابن الشجري الأمالي الشجرية: لابن الشجري1/108، بيروت، د.ت.


(1) انظر المساعد 3 /211.


(2) مغني اللبيب 2/405.


(3) رصف المباني: للمالقي 407، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دمشق، 1395هـ، 1975م.


(4) الهمع 4/394، 395.


(5) الارتشاف 5/2365.


(6) الهمع 4/395.


(7) إعراب القرآن وبيانه 1/312، والبحر المحيط في التفسير: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيّ الغرناطي10/358، دار الفكر، 1413هـ، 1992م.


(1) البيت منسوب بتذييل لحاتم الطائي ديوان حاتم الطائي210، بيروت، 1401هـ، 1981م، والشعر والشعراء: لابن قتيبة1/168، بيروت، بدون تاريخ، والفرق: لقطرب187، تحقيق: د.خليل إبراهيم العطية، مراجعة، د.رمضان عبد التواب، القاهرة ، 1987م، وجمهرة اللغة 1033، 1034، والصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: لابن فارس441، حققه وقدم له: مصطفى الشويمي، منشورات مؤسسة بدران، ط-1، 1963م، وأمالي ابن الشجري 1/58، والأغاني: لعلي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني 17/295، تحقيق وإشراف من لجنة الأدباء، الدار التونسية للنشر، دار الثقافة، بيروت، ط6، 1983م، والعمدة: لابن رشيق القيرواني 2/278، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 1353هـ، 1934م، والكشاف: للزمخشري 3/663، رتبه وضبطه وصححه: مصطفى حسين أحمد، القاهرة 1986م، 1406هـ ، والمستوفي في النحو: لابن فرخان 2/93، تحقيق: د. محمد بدوي المختون، القاهرة، 1987م، 1407هـ، والبحر المحيط 8/389، والمساعد 1/110، والدرر اللوامع 1/44، والهمع 1/227.


(2) انظر الارتشاف 2/942، والتذييل 2/254.


(3) الكتاب 2/391.


(1) انظر التسهيل 27، ، وشرح التسهيل 1/158، والمساعد 1/110, وشفاء العليل 1/200.


(2) انظر الارتشاف 2/942، والتذييل 2/254.


(3) الهمع 1/ 227.


(4) انظر التذييل 2/171، 172. 


(1) انظر الإقناع في القراءات السبع: لابن الباذش، تحقيق: الدكتور عبد المجيد قطامش، دمشق، 1403هـ، 1/495، وشرح المفصل 3/86، وعمدة الحافظ وعدة اللافظ: لابن مالك54، تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري، بغداد، 1397هـ، 1977م، والارتشاف 2/919، 920، والتذييل 2/172، وأوضح المسالك 1/88، والمساعد 1/93، والهمع 1/203، والتصريح 1/140.


(2) انظر الكتاب 4/197.


(3) المقتضب 1/264.


(4) انظر شرح التسهيل 1/133، 134، والمساعد 1/93، وشفاء العليل 1/185.


(5) انظر التذييل 2/203.


(6) الكتاب 2/351.


(1) انظر الهمع 1/210. 


(2) انظر التذييل 2/ 203، والهمع 1/ 210. 


(3) انظر الهمع 1/210.


(4) انظر المختصر في شواذ القرآن: لابن خالويه83، نشره: ج برجشستراتر نصر، المطبعة الرحمانية، 1934م.


(5) الحديد الآية (4).


(6) النحل الآية (63) .


(7) القصص الآية (61).


(8) العنكبوت الآية (64).


(9) انظر شرح المفصل 3/96، والتسهيل 26، وشرح التسهيل 1/143، 144، وشفاء العليل 1/190. 


(1) انظر التذييل التكميل 2/ 122. 


(2) انظر الإنصاف 2/ 707، والتصريح 1/112، وحاشية الصبان 1/110.


(3) انظر الكتاب 2/6، 8.


(4) انظر المقتضب 4/ 281، 284. 


(5) انظر شرح جمل الزجاجي 1/ 205، وشرح المقدمة المحسبة: لطاهر بن أحمد بن بابشاذ، المتوفى 496هـ، 171، تحقيق: خالد عبد الكريم، الطبعة الأولى، الكويت، 1976م ، والمفصل 3/56، وشرح المفصل 5/87، والغرة المخفية: لابن الخباز في شرح الدرة الألفية لابن معط، المتوفى 628 هـ، 309، تحقيق: محمد حامد العبدلي، دار الأنباط ببغداد، (د . ت)، والمقرب 1/222، 2/136، وتسهيل الفوائد 1/171، وشرح الكافية الشافية 1/222، وشرح ابن الناظم 55، وشرح ألفيه بن معط: لعز الدين أبي الفضل عبد العزيز بن جمعة بن زيد القواس الموصلي، المتوفى، سنة 696هـ، 1/ 632 ، 633،  تحقيق: د0علي موسى الشوملي، مكتبة الخريجي، الرياض، الطبعة الأولى، 1405هـ، والجامع الصغير في النحو: لجمال الدين بن هشام الأنصاريّ 18، تحقيق: د. أحمد محمود الهرمبل، القاهرة، 1980م، 1400هـ، وأوضح المسالك 1/60.


(1) انظر الأصول 2/32، 33.


(2) لم أجده في كتبه نقل عنه في شرح الجمل: لابن عصفور 2/136، وشرح المقدمة الجزولية: للشلوبين 535، دراسة وتحقيق: د.تركي بن سهو العتبي ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1413هـ، 1993م، والارتشاف 2/908، والتذييل 2/120، 121، والهمع 1/191.


(3) شرح الجزولية 535.


(4) انظر الإنصاف 2/708.


(5) التبصرة والتذكرة 95.


(6) انظر الارتشاف 2/908، والمساعد 1/79، والهمع 1/191.


(7) انظر الإنصاف 2/708.


(8) انظر الإنصاف 2/ 709.


(1) انظر ارتشاف الضرب 4/1933.


(2) ارتشاف الضرب 4/1933.


(3) سورة الإسراء الآية  (62).


(4) سورة الأنبياء الآية  (63).


(5) إصلاح الخلل الواقع في الجمل: لابن السيد البطليموسي 71، تحقيق: د. حمزة عبد الله النشرتي، الرياض، 1399هـ، 1979م ، وشرح الجمل: لابن عصفور 1/297، وارتشاف الضرب 4/1933.


(6) انظر التسهيل170، وشرح التسهيل3/320، ورأي الزجاج في شفاء العليل 2/758.


(7) انظر نتائج الفكر 214.


(1) انظر رأي الزجاج في ارتشاف الضرب 4/1933.


(2) انظر ارتشاف الضرب 4/ 1933.


(3) انظر التذييل 5/16.


(4) انظر التسهيل 48، وشرح التسهيل 1/370، وشرح الكافية الشافية 1/339، 340، والمساعد 1/226، وشفاء العليل 1/288، والأشموني 1/199.


(1) انظر التسهيل 48، وشفاء العليل1/ 288.


(2) انظر الإنصاف 1/57، 58، والارتشاف 3/ 1112، والهمع 2/12.


(3) الارتشاف 3/ 1112، والمساعد 1/228، والتصريح 1/ 162، والهمع 2/ 12.


(4) انظر التذييل 5/16.


(5) الهمع 2/20


(1) البقرة الآية ( 134). 


(2) انظر معاني القرآن: للزجاج 1/314، وشرح الكافية: للرضي 1/92، وارتشاف الضرب 3/ 1118، والمساعد 2/284، والتصريح 1/165، والهمع 2/ 20. 


(3) انظر معاني القران: للأخفش 1/189، وشرح الجمل: لابن عصفور 1/345 .


(4) انظر الأشموني 1/195.


(5) شرح الجمل: لابن عصفور 1/ 345.


(6) انظر الارتشاف 3/1118.


(7) انظر الهمع 2 /20.


(8) لم أجده في كتبه انظر الهمع 2/20.


(9) انظر الارتشاف 3/1118.


(10) انظر الأشموني 1/196.


(11) انظر معاني القرآن: للأخفش 1/189، والخزانة 8/ 556.


(12) انظر الارتشاف 3/1118.


(1) انظر التذييل 3/323 .


(2) انظر الكتاب 1/ 49، 50.


(3) انظر والمقتصد 1/403، والإيضاح العضدي 99، والهمع 1/ 118.


(4) انظر رأي ابن خروف في ارتشاف الضرب 3/1175.


(5) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 1/399.


(6) انظر التبصرة والتذكرة: للصيمري 1/101، 102، وشرح المفصل 1/98، وشرح الكافية الشافية 1/362، وكافية الرضي 1/88، وشرح التحفة الوردية 345، وشفاء العليل 1/280، والأشباه والنظائر 2/61، والهمع 2/28.


(1) انظر التذييل 1/324.


(2) انظر ديوان زهير 138، والأشباه والنظائر 5/184.


(3) سورة الأنفال الآية  (22).


(4) انظر التذييل 1/324.


(1) انظر التذييل 5/133.


(2) انظر الكتاب 1/264، 265.


(3) انظر المقتضب 4/87.


(4) الأصول 1/82، 83.


(5) انظر حاشية الإيضاح العضدي 96، والهمع 2/74.


(6) انظر شرح التسهيل 1/ 328، والارتشاف 3/1150، والهمع 2/ 74.


(7) انظر المقتصد 1/ 398، 401. 


(8) انظر الارتشاف 1/1150، والهمع 2/ 74.


(9) انظر في التوطئة: لأبي علي الشلوبيني 224، تحقيق: د. يوسف أحمد المطوع، الكويت، 1981م، 1401 هـ.


(10) انظر المساعد 1/252، والهمع 2/74.


(1) انظر التذييل 4/129.


(2) انظر ، شرج جمل الزجاجي: لابن عصفور1/380، وشرح كتاب سيبويه: للسيرافي 2/209، وسر الصناعة 1/389، والتوطئة 299، وشرح التسهيل 1/335، وشرح الكافية: للرضي4/203، والارتشاف 3/1149، والمساعد 1/250.


(3) انظر الأصول 1/183.


(4) انظر الكتاب 4/232.


(5) انظر المساعد 1/250، وشفاء العليل 1/307.


(6) شرح التصريح 1/183.


(1) انظر التذييل 5/ 141، 142 .


(2) انظر شرح جمل الزجاجي 1/382، وإصلاح الخلل 146، وكتاب التهذيب الوسيط في النحو: تصنيف سابق الدين محمد بن علي بن أحمد بن يعيش الصنعاني، المتوفى سنة 680هـ، 119، تحقيق: د.فخر صالح  سليمان قدارة، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ، 1991م، وشرح الكافية الشافية 1/395، وعمدة الحافظ75، والارتشاف 3/1156، والتذييل 1/141، والمساعد 1/ 257، وشفاء العليل 1/310، والهمع 2/75.


(3) انظر شرح التسهيل 1/346، وشرح الكافية الشافية 1/394، والمساعد 1/253 .


(4) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 1/416، والمقرب 1/ 102.


(5) التذييل 4/303 .  


(1) انظر الكتاب 1/147.


(2) انظر الحلبيات 229.


(3) التذييل 5/303، والهمع 2/80.


(4) هو الحسن بن صافي بن عبد الله ولد 489هـ، ببغداد، توفي 568هـ، قرأ النحو على الفصيحي، واستوطن في دمشق. صنف: الحاوي في النحو، والمقتصد في التصريف، والحاكم في الفقه مات بدمشق انظر معجم الأدباء 8/122، 139، وإنباه الرواة 1/305،310.


(5) المسائل الملقبات في علم النحو 31.


(6)  المقتضب 4/150، والأصول 1/98، وأمالي الشجري 2/203، 204، والتبصرة والتذكرة 1/193، وشرح ابن عقيل 1/284.


(1) انظر الارتشاف 3/1215. 


(2) البيت منسوب للشنفري الأزدي في ديوان الشنفري: لعمرو بن مالك، جمع وتحقيق وشرح: إميل يعقوب، 59، دار الكتاب العربي، بيروت، ط-2، 1991م، وشرح التسهيل: لابن مالك 1/382، وشرح الكافية الشافية 1/424، والمساعد 1/286، وتخليص الشواهد 285، وشرح قطر الندى 188، وشرح شواهد المغني 2/899، والأشباه والنظائر 2/75، وذيل الأمالي / 203، وجواهر الأدب 54، والدرر اللوامع 1/101, وخزانة الأدب 3/340، وبلا نسبة في الهمع 2/ 127، والأشموني 1/251.


(3) انظر المقتصد في شرح الإيضاح 1/429، وأنموذج الزمخشري 229، وشرح المفصل 2/116، وشرح الرضي 1/112، وشرح ابن عقيل 1/312، والمساعد 1/226، وشفاء العليل 1/336، والتصريح 1/201، وشرح الأشموني 1/252.


(4) سورة النمل الآية (93).


(5) سورة فصلت الآية (46).


(1) انظر الهمع 2/ 126.


(2) انظر شرح الكافية الشافية: لابن مالك 1/ 400، والارتشاف 3/ 1215 .


(3) انظر الارتشاف 3/1215, والهمع 2/126.


(4) انظر المراجع السابقة.


(5) انظر شرح المفصل 2/115، وأوضح المسالك 1/262، 263، وللفارسي والزمخشري التصريح 1/250، والهمع 2/126.


(1) البيت من البسيط وهو لعمرو بن أحمر، تحقيق: د.حسين عطوان، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية في ديوانه 182، ونسب لأبي حية النمري في الحيوان: لعمر بن بحر (الجاحظ)، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، دار الجيل، ودار الفكر، بيروت، ط-1، 1988م، 6/483، وشرح الجمل 2/179،180، والمقاصد النحوية: للعيني، طبع على حاشية خزانة الأدب، المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الأولى 2/173، وشرح شواهد الإيضاح: لأبي علي الفارسي، تأليف: عبد الله بن برّىّ، 74، تحقيق: عبيد مصطفى درويش، مراجعة: محمد مهدي علاّم، مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 1985م، والمقرب 101، والارتشاف 3/ 1234، والمساعد 1/302، وشرح التصريح 1/240، والأشموني 1/263، والثمل: الذي قد أخذ منه الشراب والسكر، مادة ثمل اللسان.


(2) انظر التذييل 5/ 366، 367.


(3) انظر شرح الجمل 2/176، 180، وشرح الرضي 5/234، والارتشاف 3/1234، والتذييل 5/366، 367، والمساعد1/ 302/303، والهمع  2/143، 144.


(4) انظر التذييل 5/ 366.


(1) التذييل 5/367.


(2) انظر ارتشاف الضرب 3/ 1231 .


(3) انظر الهمع 2/ 145.


(4) الكتاب 3/158.


(5) المقتضب 3/70.


(7) انظر شرح الجمل: للزجاجي 2/835.


(8) انظر شرح المفصل 7/116.


(9) انظر الارتشاف 3/1231، والمساعد 1/300.


(1) الارتشاف 3/1231. 


(2) انظر شرح ألفيه ابن مالك في النحو والصرف المسمى استحقاق ذوي الاستحقاق لبعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق، تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي، توفى 919 هـ، 1/334، دراسة وتحقيق: حسين عبد المنعم بركات.


(3) الهمع 2/145.


(4) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 2/178، 180، وإرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك: لعبد المجيد الشرنوبي الأزهري 32/34، المكتبة الشعبية، بيروت، لبنان، وشرح التسهيل 1/395، والتصريح 1/209، والأشموني 1/266، والدرر اللوامع 1/109.


(1) انظر التذييل والتكميل 5/159.


(2) انظر التذييل 5/159.


(3) الكتاب 3/165، 166.


(4) انظر الارتشاف 3/1276، والتذييل 5/160، والجنى الداني219، والمساعد 1/330 ، والهمع 2/184.


(5) انظر المقرب 1/110، والارتشاف 3/1275، والهمع 2/ 185. 


(6) الهمع 2/184.


(7) المرجع السابق.


(8) إصلاح الخلل 383 .


(9) الجزولية 115.


(10) التوطئة 234.


(11) شرح الجمل 1/436.


(1) انظر (البسيط) في شرح جمل الزجاجي: لابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي الأشبيلي السبتي، المتوفى سنة، 688، 1/240، تحقيق: د. عياد بن عيد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1407هـ، 1986م.


(2) البيت من الطويل ليزيد بن الحكم في الأغاني 12/299، وشرح شواهد الإيضاح 115، وأمالي بن الحاجب 634، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 8/26، وشرح شواهد المغني: لجلال الدين السيوطي 2/696، وقف على طبعه وعلق على حواشيه: أحمد ظافر كوجان، بيروت، لجنة التراث العربي منشورات دار الحياة، وخزانة الأدب 10/472.


(3) انظر التذييل 5/60، 61.


(4) انظر التذييل 60.


(5) انظر الكتاب 2/142، 143.


(1) انظر الأصول 3/ 229.


(2) إعراب القرآن: للنحاس 2/94.


(3) انظر سر الصناعة 1/257.


(4) انظر شرح التسهيل 2/17، والمساعد 1/313.


(5) شرح الكافية: للرضي 4/ 206، 379.


(6) الارتشاف 3/1252، 1253.


(7) انظر الهمع 2/ 164.


(8) انظر الأشموني 3/122.


(9) انظر الحلبيات 260، والمسائل البصريات 284.


(10) انظر التذييل 5/168.


(11) انظر الكتاب 3/ 166، 176.


(1) انظر شرح المفصل 8/75، والارتشاف 3/1276، 1277، والتذييل 5/ 168، والمساعد 1/ 332، والتصريح 1/ 233, والهمع 2/186، والأشموني 1/ 292.


(2) سورة النجم الآية (39). 


(3) سورة القيامة الآية (3).


(4) أخرجه البخاري في كتاب العلم الباب 24، 305، ومعلم في كتاب الكسوف الباب الثالث 624، وفي كتاب الوضوء الباب 37، 5401.


(5) التذييل والتكميل 5/ 140.


(6) انظر الكتاب 2/ 139.


(7) انظر المساعد 1/327.


(8) اللامات للزجاجي 64.


(1) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 1/438، والمقرب 123، والهمع 2/181.


(2) انظر التسهيل 65، وشرح التسهيل 2/34، والتذييل والتكميل 5/139، والجنى الداني 134، والمساعد 1/327، وشفاء العليل 1/367.


(3) انظر البغداديات 176، والتسهيل 65، والمساعد 1/327، وشفاء العليل 1/368.


(4) انظر الارتشاف 3/ 1272، والمساعد 1/327، والهمع 2/181.


(5) انظر المساعد 1/327، والهمع 2/181.


(6) انظر البسيط 2/787.


(7) انظر الارتشاف 3/1272، والتذييل 5/139، والمساعد 1/327، والهمع 2/181.


(8) انظر التذييل 5/140.


(1) انظر الارتشاف 3/1257.


(2) الهمع 2/170.


(3) شرح الأشموني 4/93.


(4) المقتضب 3/ 76، 77.


(5) المفصل 323.


(6) شرح المفصل 8/60.


(7) انظر شرح التسهيل 2/22، والمساعد 1/ 316، وشفاء العليل 62.


(8) المغني 1/270.


(9) التصريح 1/217.


(10) الجنى الداني 410، وحاشية الصبان 1/275.


(11) انظر ارتشاف الضرب 3/1238، والتذييل 5/12.


(12) انظر مغني اللبيب 1/215.


(1) الهمع 2/152.


(2) الجنى الداني 570.


(3) الكتاب 3/151.


(4) الكتاب 2/171، 3/151، 322.


(5) انظر الأصول 1/ 230 و 2/220-221، والمقتضب 4/108، والتتمة في النحو: لعبد القاهر الجرجاني، المتوفى سنة 471هـ، 69، تحقيق وتعليق: د.طارق محمد عبد الله الفيصلية، الطبعة الأولى، 1405هـ، 1984م، والمقتصد 445.


(6) انظر الجنى الداني 568، والهمع 2/152.


(7) حروف المعاني: للزجاجي، 28، 29، تحقق: د.علي توفيق الحمد، بيروت، 1986م، 1406هـ.


(8) انظر الخصائص 1/317، وسر صناعة الإعراب 304.


(9) انظر المساعد 1/305.


(10) انظر شرح عيون الإعراب: للمجاشعي 106، تحقيق: د.عبد الفتاح سليم، القاهرة، 1984م، والإنصاف 1/197.


(11) انظر الارتشاف 3/1238, والتذييل 5/12.


(12) المراجع السابقة.


(13) انظر المغني 1/215.


(14) انظر الهمع 2/152.


(15) انظر التذييل 5/12.


(1) انظر التذييل 5/181، 182.


(2) انظر الكتاب 2/373، 3760.


(3) انظر المسائل البصريات 550، والمسائل العسكرية 156.


(4) انظر معاني القرآن: للأخفش 1/131.


(5) انظر شرح التسهيل: لابن مالك 2/47، والجنى الداني 83.


(6) انظر معاني القرآن: للأخفش  123، 124، وكتاب الشعر: للفارسي70، 74، والنوادر: لأبي مسحل الأعرابي  218، تحقيق: د.عزه حسن، دمشق، 1380 هـ،1961، وسر صناعة الإعراب 407، واللامات: للهروي 11، 13، وشرح قطر الندى وبل الصدى 272.


(7) انظر الارتشاف 3/1283، والتذييل  5/ 182.


(1) انظر إيضاح الشعر 87، 88.


(2) انظر التسهيل 2/47، والمغني 1/286.


(1) انظر ارتشاف الضرب 4/ 2109.


(2) انظر الكتاب 1/236.


(3) انظر الارتشاف 4/2109.


(4) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 1/314، والمقرب 130.


(5) المسائل الحلبيات 72، وشرح ألفية ابن معطِ: لعز الدين أبي الفضل عبد العزيز بن جمعة بن زيد القواس الموصلي، المتوفى، سنة 696هـ، 1 /516، تحقيق: د0علي موسى الشوملي، مكتبة الخريجي، الرياض، الطبعة الأولى، 1405هـ.


(6) التبصرة والتذكرة 1/113.


(7) شرح المفصل 7/85.


(1) المساعد 1/364


(2) شرح ابن ناظم 210


(3) البسيط 1/435.


(4) الارتشاف 4/2109/2110.


(5) شرح التصريح 1/253، 254.


(6) الهمع 2/229.


(7) انظر المساعد 1/364، والهمع 1/229.


(8) معاني القرآن: للأخفش 1/242.


(9) انظر الهمع 2/229.


(10) انظر الارتشاف 4/2111.


(11) شرح التصريح 1/254.


(12) انظر المسائل الحلبيات160، وأمالي الشجري 1/266، 267، والغرة في شرح اللمع: لسعيد مبارك بن الدهان النحوي المتوفى 560هـ، 12/20، دار الكتب المصرية، والمغني في النحو 322، والغرة المخفية: لابن الخباز في شرح الدرة الألفية لابن معط، المتوفى 628 هـ، 1/245، تحقيق: محمد حامد العبدلي، دار الأنباط ببغداد، (د.ت)، 247، وشرح التسهيل 2/87، وأوضح المسالك 2/56، 57، والمساعد 1/365، 366، وشفاء العليل 1/398, والخزانة 9/137. 


(1) انظر الارتشاف 4/2111، والمساعد 1/366، وشرح التصريح 1/254، والهمع 2/230، 231.


(2) انظر الارتشاف 4/ 2111 .


(3) شرح التصريح 1/254، والهمع 2/ 231.


(4) انظر الارتشاف 4/2099.


(5) انظر المساعد 1/357، والأشموني 2/22.


(6) انظر التصريح 2/247، والأشموني 2/22.


(7) انظر التسهيل 70، وشرح التسهيل 2/77، وشرح الكافية الشافية 2/545، وأوضح المسالك 2/29، وشفاء العليل 1/391، 394، وشرح التصريح 2/247، والدرر 1/131.


(8) انظر البسيط 1/434.


(1) انظر الارتشاف 3/1329.


(2) انظر أوضح المسالك 2/135، 136.


(3) شرح التصريح 1/292.


(5) انظر الهمع 2/264.


(4) انظر حاشية الصبان 2/ 69.


(6) انظر المقدمة الجز ولية 143.


(7) الارتشاف 3/1329، وشرح التصريح 1/292.


(8) انظر التصريح 1/292، والأشموني 2/69.


(9) انظر النهاية في شرح الكفاية: لابن الخباز 3/673، تحقيق: عبد الجليل محمد عبد الجليل، 1411هـ، 1990م، وشرح المفصل 7/77.


(10) انظر الإيضاح العضدي 72.


(11) شرح الجمل: لابن عصفور 1/538، والمقرب 87.


(12) التسهيل 77، وشرح التسهيل 2/130، والمساعد 1/400، وشفاء العليل 1/419.


(1) انظر الارتشاف 3/1331.


(2) انظر الارتشاف 1/293.


(3) حاشية الصبان 1/70.


(4) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 1/538، والمقرب 87.


(5) انظر المساعد 399، والتصريح 1/293، وحاشية الصبان 1/70.


(6) المفصل 259.


(7) انظر التسهيل 77، وشرح التسهيل 2/129، وشفاء العليل 1/419. 


(8) انظر الأصول 1/ 78/79، والفوائد والقواعد 284.


(9) شرح الجمل 1/538، 539، شرح كتاب سيبويه 2/717، اللمع في العربية: تأليف أبي الفتح عثمان بن جني، المتوفى سنة 392هـ، 34، تحقيق: حامد المؤمن، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الثانية 1405هـ، 1985م، النكت الحسان في شرح غاية الإحسان: لأبي حيان 175، تحقيق: د.عبد الحسين الفتلي، بيروت، 1405هـ 1984م، الارتشاف 3/ 1331، قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي تأليف: أبو أوس إبراهيم الشمان 153، الطبعة، 1407هـ، 1987م.


(1) انظر التسهيل77، والمساعد 1/ 399، وشفاء العليل 1/ 419.


(2) ارتشاف الضرب 4/2089.


(3) المصدر السابق.


(4) الهمع 5/11.


(5) البسيط 422، وشرح ابن عقيل 1/456، والمساعد 1/426.


(6) شرح التصريح 1/311، 312.


(1) حاشية الصبان 2/89.


(1) انظر الارتشاف 3/1394.


(2) انظر الكتاب 1/298.


(3) المسائل البصريات 1/701، 702.


(4) انظر هامش ابن عقيل 500.


(5) انظر الارتشاف 3/1494.


(6) انظر الكامل: للمبرد 1/333، 334.


(7) انظر الارتشاف 3/1394.


(8) انظر معاني القرآن: للأخفش 1/329، وشرح اللمع 1/347، والتبصرة والتذكرة 1/256، وأسرار العربية 185، وكشف المشكل 449، والنهاية: لابن الخباز 3/814، وشرح المفصل 2/51، وأمالي المرتضي 1/52، وشرح التسهيل 2/263، وشرح الكافية الشافية 2/699، وشرح الرضي 1/195، والمساعد 1/547، وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة 36، والتصريح 1/343، والخزانة 8/518


(9) اللسان مادة طيلس، الأكيسة...، جمع الطيلس والطيلسان طيالس وطيالسة.


(1) انظر الارتشاف 3/1494.


(2) انظر الهمع 3/236.


(1) انظر الارتشاف 3/1522.


(2) انظر المساعد 1/ 574، والتصريح 1/356، والهمع 3/266.


(3) انظر التبصرة والتذكرة 1/378، 379.


(4) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 2/256، 257، وشرح التسهيل 2/297، والارتشاف 3/1522, والمساعد 1/574، وشفاء العليل 1/505، والأشموني 2/132، 133، والتصريح 1/356.


(5) المراجعة السابقة.


(6) انظر الارتشاف 3/1522.


(1) البيت عن الطويل وهو للنابغة الجعدي قيس بن عمرو، جمعه: سليم النعيمي، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد الثالث عشر، بغداد، 1966م، انظر ديوانه 173، والكتاب 2/327، والشعر والشعراء 1/299، والأزهية في علم الحروف: لعلي بن محمد الهروي185، تحقيق: عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق الطبعة الأولى 1981م، وأمالي المرتضي 1/268، وديوان المعاني 1/36، وشرح أبيات سيبويه 2/162، وشرح ديوان الحماسة: للمرزوقي، تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون، القاهرة، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب، 162، شرح وتحقيق: د.عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1421هـ ،2000م ، وشرح شواهد المغني 2/614، والدرر 1/198، والهمع 3/292، والخزانة 2/12، وحاشية ياسين العليمي على التصريح: للشيخ ياسين بن زيد العليمي، 2/255، دار الفكر، وبلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: لابن فارس، 267، حققه وقدم له: مصطفى الشويمي، منشورات مؤسسة بدران، ط-1، 1963م، والأشباه والنظائر 8/193.


(2) انظر الهمع3/292.


(3) الكتاب 2/286.


(4) انظر الهمع 3/292.


(5) انظر المغنى 1/138، 140، والمساعد 1/596.


(6) انظر الهمع 3/292.


(1) شرح المفصل 2/85 ، 86.


(2) الرضي 2/190، 191.


(3) انظر الهمع 3/292.


(4) المساعد 1/597.


(5) الارتشاف 3/1550.


(6) انظر الارتشاف 3/1550.


(7) انظر الهمع 3/292.


(1) انظر المساعد 1/597.


(2) الكتاب 2/286.


(3) انظر الكتاب 2/171.


(4) انظر المغني 1/313، الخزانة 3/445.


(5) انظر المساعد 1/ 597، الهمع 3/292.


(6) انظر أنموذج الزمخشري، 329، شرح ودراسة: د. يسرية محمد إبراهيم حسن، 1416هـ، 1995م ، وشرح المفصل 2/86، ونظم الفرائد وحصر الشرائد: للهبلي 185، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، القاهرة، 1406هـ، 1986م، وشرح التسهيل 2/318، وشرح الكافية الشافية 2/725، وشرح الكافية: للرضي 2/135، والارتشاف 3/292، وجني الداني443، وشفاء العليل 2/518، والأشموني 2/167.


(1) البيت من الطويل وهو لامرئ القيس انظر ديوانه 112، والبيان في غريب إعراب القرآن: لابن الأنباري، 2/64، تحقيق: د.طه عبد الحميد طه، القاهرة، 1400هـ، 1980م، وشرح المفصل 2/86، وشواهد التوضيح والتصحيح: لابن مالك، 106، القاهرة، بيروت، د.ت، وشرح الكافية: للرضي 2/135، ونظم الفرائد وحصر الشرائد 185، والمسلسل في غريب لغة العرب للفارابي 247، تحقيق: محمد عبد الجواد، القاهرة، (د.ت)، والاستغناء في أحكام الاستثناء: للقرافي، 112، 113، 123، تحقيق: د.طه محسن، العراق، 1402 هـ،  1982م، والفصول الخمسون: لابن معط 191، تحقيق: د.محمود محمد الطناجي، القاهرة، 1977م، وشفاء العليل 2/518، وشرح شواهد المغني: لجلال الدين السيوطي 2/558، 726، وقف على طبعه وعلق على حواشيه: أحمد ظافر كوجان، بيروت، لجنة التراث العربي، منشورات دار الحياة.


(2) انظر البغداديات 317، 318.


(3) انظر الارتشاف 3/1051.


(4) المرجع السابق.


(1) انظر الارتشاف 3/ 1529.


(2) انظر المساعد 1/58.


(3) انظر المفصل 72.


(4) انظر الكتاب 2/331، 332.


(5) انظر المقتضب 4/416.


(6) انظر شرح التسهيل 1/301، والمغني 2/432، والمساعد 1/580، والتصريح 1/361، 362.


(7) انظر الارتشاف 4/1662.


(8) انظر صحيح البخاري 1/104.


(1) انظر الهمع 4/113.


(2) الجنى الداني 555.


(3) انظر المغني 1/144.


(4) انظر حاشية الصبان 2/297.


(5) انظر المساعد 3/80، 81.


(6) انظر الكتاب 2/342.


(7) انظر المغني 1/144. 


(1) انظر الارتشاف 4/1662.


(2) انظر شرح جمل الزجاجي 1/491، والإرشاد إلى علم الإعراب 307، 309، ورصف المباني 180.


(1) انظر الارتشاف  3/1571.


(2) الكتاب 1/370، والارتشاف 3/ 1571.


(3) انظر المقتضب 3/234.


(4) انظر الكتاب 1/370. 


(5) انظر الارتشاف 3/1571، والمساعد 2/14، والهمع 4/15.


(6) انظر التسهيل 108، وشرح التسهيل 2/328، والمساعد 2/14، وشفاء العليل 2/534، والهمع 4/15.


(7) انظر المقتضب 4/234، وشفاء العليل 2/524، والأشموني 2/ .173.


(1) انظر شرح ابن عقيل 1/534، والهمع 4/15، والأشموني 2/173.


(2) انظر المقتضب 4/234.


(3) انظر الارتشاف 1/370.


(4) انظر الارتشاف 3/1093.


(5) انظر الكتاب 1/419.


(6) انظر شرح التسهيل: لابن مالك 1/280، والمغني 2/ 615، والمساعد 1/211، وشفاء العليل 1/277، والأشموني 1/220.


(7) انظر شرح الرضي 1/105.


(1) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 1/352.


(2) انظر شرح الكافية الشافية 1/358، 359، وشرح الرضي على الكافية 1/105، والارتشاف 3/1094، التصريح 1/181.


(3) البيت من بحر السريع، للأعشى انظر ديوانه 189، وأمالي ابن الشجري 2/343، والتكملة 117، والإنصاف 778، وشرح المفصل 5/101، وشرح شواهد الإيضاح 401، وإيضاح شواهد الإيضاح 592، وشرح شواهد المغني 2/903، وبلا نسبة في تذكرة النحاة: لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي، 650، تحقيق: عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-1، 1986م.


(4) انظر التذييل 1/306.


(5) انظر الارتشاف 3/1095، والتذييل 1/306، والهمع 2/48.


(6) انظر شرح التسهيل 1/285، والارتشاف 3/1095، والتذييل 1/305، والمساعد 1/214، والمغني 2/557، وشفاء العليل 1/278، والأشموني 1/219، والهمع 2/48.


(7) انظر الارتشاف 3/1095، والتذييل 1/305، والهمع 2/48.


(8) المراجع السابقة.


(9) انظر الارتشاف 3/ 1095، والتذييل 1/305، والهمع 2/48.


(1) انظر الهمع 2/48.


(2) الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه 188، شرح أبيات سيبويه 1/398، والمقاصد النحوية: للعيني، طبع على حاشية خزانة الأدب، المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الأولى 1/572، والدرر 2/28، وبلا نسبة في تلخيص الشواهد 212.


(3) انظر الارتشاف 3/ 1095، والتذييل 1/305، والهمع 2/ 49.


(4) انظر الارتشاف 3/1095، والتذييل 1/305.


(5) انظر التذييل 1/305.


(1) انظر التذييل 3/309.


(2) انظر الأصول 2/360، والمسائل الحلبيات 203، والتسهيل 45، وشرح التسهيل 278، وشرح الكافية الشافية 1/358، والارتشاف 3/1096، والتذييل 1/309، وشفاء العليل 1/276، والهمع 2/49.


(3) انظر الارتشاف 3/1096، والتذييل 1/309، والأشموني 1/219، 220، والهمع 2/49.


(4) انظر التسهيل 42، والارتشاف 3/1096، والمغني 2/557، والمساعد 1/214، والهمع 2/49،.


(5) انظر الهمع 2/49.


(1) انظر الارتشاف 2/782.


(2) انظر الهمع 4/ 82 .


(3) التوطئة 285.


(4) انظر الكتاب 2/165، 166، والمساعد 2/111.


(5) انظر الهمع 4/82.


(6) انظر الجمل: للفراهيدي 97، واللمع 227، والتبصرة والتذكرة 1/323، وأمالي الحاجب 2/140، وشرح ملحة الإعراب 141، وشرح الجمل: لابن عصفور 2/51، والمقرب 2/340، والتسهيل 124، وشرح الكافية: للرضي 3/156، وشفاء العليل 2/580، والهمع 4/82. 


(7) المقتضب 3/61.


(8) انظر شرح السيرافي 1/137.


(9) انظر المقتصد 2/741, والإيضاح العضدي 219. 


(10) شرح التصريح 2/280.


(11) حاشية الصبان 4/80/81 .


(1) المساعد 2/60.


(2) الكتاب 2/118، وارتشاف الضرب 4/1632.


(3) انظر الهمع 4/65.


(4) المقتضب 3/272.


(5) انظر الخصائص 2/432، والمساعد 2/60.


(6) انظر شرح الجمل: للزجاجي 65، والخصائص 2/432، وأمالي الشجري 1/276، والغرة 2/136، وشفاء العليل 2/554، والتصريح 1/398، والأشموني 2/196، والدرر اللوامع 1/208، وحاشية الصبان 2/200.


(1) انظر الارتشاف 4/1699.


(2)  الهمع 4/162.


(3) انظر معاني القرآن: للأخفش 2/535، والتبصرة والتذكرة 1/284، والإرشاد إلى علم الإعراب310، وأمالي القالي 1/173، والتسهيل 145، وشرح التسهيل 3/152، والبسيط 2/856، والجنى الداني 42، والمغني 1/118، 123، وشرح ابن عقيل 17، 18، والمساعد 2/264، وشفاء العليل 2/663.


(1) انظر الارتشاف 4/1699.


(2) البيت من الطويل وهو لطفيل الغنوبي، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد ، بيروت، 1986م في ديوانه 80، والأمالي: لأبي علي القالي، 1/173, بيروت، 1987م، 1407هـ، وبلا نسبة في الصاحبي ومقاييس اللغة 4/332، والاقتضاب 2/ 297، ألوث: اللسان مادة (لوث) هو الأحمق، كالأثول، ابن الأعرابي: اللوث جمع الألوث، وهو الأحمق الجبان.


(3) انظر الارتشاف 4/1699.


(4) انظر التسهيل 145، والإرشاد 310، والمساعد 2/264، والهمع 4/162.


(5)  ارتشاف الضرب 4/ 1730، والجنى الداني 386، والمغني 1/164، والمساعد 2/254، والهمع 4/154.


(6) الجنى الداني 386.


(1) سورة الصف الآية (14).


(2) الذود القطيع من الإبل الثلاث إلى تسع، وقيل ما بين الثلاثة إلى عشرة، اللسان مادة (ذود).


(3) سورة المائدة الآية (6).


(4) الهمع 4/154.


(5) انظر: معاني القرآن: للفراء 1/218، وشرح التسهيل 3/ 141، والجنى الداني 386, ورصف المباني 372، ، وشرح التصريح 2/15.


(6) انظر ارتشاف الضرب 4/1737.


(1) انظر الكتاب 1/170، وارتشاف الضرب 4/1737، والمغني 1/154، والمساعد 2/284.


(2) انظر الهمع 4/174.


(3) انظر المساعد، 2/284.


(4) انظر رأي ابن الطراوة في الجنى الداني 439، والمساعد 2/284.


(5) هو لثابت بن قطنة في ديوانه 49، والشعر والشعراء 2/635، والحماسة الشجرية 1/330، والمقرب 1/220، وتخليص الشواهد 160، وبلا نسبة في الأزهية 26، والجنى الداني 439، وجواهر الأدب 205، 365، ومغني اللبيب 1/27، 134، وشرح التصريح 2/112، وخزانة الأدب 9/79.


(6) المغني 1/161.


(7) انظر ارتشاف الضرب 4/1737، والهمع 4/173.


(8) انظر الارتشاف 4/1738.


(9) الجنى الداني 440.


(1) انظر المقتضب 4/139، والأصول 1/507، ومعاني القرآن: للزجاج 3/172، 173، وحروف المعاني: للزجاجي 14، واللمع 157، وكتاب تلقيح الألباب في عوامل الإعراب108، وارتشاف الضرب 4/1738، والمغني 1/154، والمساعد 2/85، والهمع 4/174.


(2) انظر التسهيل 147، 148، وشواهد التوضيح والتصحيح 104.


(3) المساعد 2/284، والهمع 4/170.


(4) الجنى الداني 418.


(5) انظر المقتصد 2/828، والإيضاح العضدي 251، والبغداديات 392.


(6)  ارتشاف الضرب 4/1738، والهمع 4/175.


(7) الهمع 4/175.


(8) ارتشاف الضرب 4/1738


(9) المرجعين السابقين ، والمغني 2/442.


(10) الهمع 4/ 175.


(1) الجنى الداني 418، 419.


(2) قال العيني قائله هو عمرو الجبني: المقاصد النحوية 3/355، والكتاب 1/341، 2/258، والمغني 1/155، والمساعد 2/ 285، وشرح شواهد المغني 1/318، وبلا نسبة في الخصائص 2/333، وأوضح المسالك 3/51، والجنى الداني 441، وشرح شواهد الإيضاح 257، وشرح شواهد الشافية22، والأشباه والنظائر1/19، وقيل لرجل من أزد السراة في شرح التصريح 2/18، والدرر4/119.


(3) انظر شرح الجمل 1/105، والمقتصد 2/829.


(4) الجنى الداني 421.


(5) انظر ديوانه 27، شرح الجمل 1/500، وشرح شواهد الإيضاح 216، والمقرب1/199، والمغني 1/155، والخزانة 1/162، والدرر 4/118.


(1) عماره ابن عقيل، انظر أخباره في معجم الشعراء 78، انظر الدرر 4/118.


(2) سورة الحجر  الآية (2).


(3) تاج العروس: للزبيدي، مادة / رُب، دار ليبيا للنشر، بنغازي، دون تاريخ.


(4) الجنى الداني 450.


(5) انظر الأصول 1/418، 419، وشرح التسهيل 3/181، والجنى الداني 450، وارتشاف الضرب 4/1741.


(6) انظر المقتصد 2/828، وحاشية الإيضاح العضدي 252.


(7). انظر ارتشاف الضرب 4/1741، والهمع 4/178


(1)  انظر ارتشاف الضرب 4/1741، والهمع 4/178


(2) انظر رأي الأخفش في الجنى الداني 450، والمساعد 2/286.


(3) انظر الجنى الداني 450، والمساعد 2/286.


(4) المرجعين السابقين.


(5) المرجعين السابقين.


(6) انظر شرح التسهيل 3/183، الجنى الداني 450.


(7) انظر المساعد 2/286.


(8) انظر شرح التسهيل 3/181، والجنى الداني 450، والمساعد 2/286، وشفاء العليل 2/676، والأشموني 2/207.


(9) الهمع 4/178.


(1) انظر الارتشاف 5/2257.


(2) انظر الكتاب 1/189، والأصول 2/172-173، وأنموذج الزمخشري 508 ، والتسهيل 142، وشفاء العليل 2/644، والأشموني 2/226.


(3) انظر المقرب/ 144، وشرح التسهيل 3/107، وشرح الكافية الشافية 2/1015، والارتشاف 5/2257، والمساعد 2/226، والهمع 3/99، والخزانة 1/85.


(1) انظر المساعد 2/232.


(2) انظر الكتاب 1/189، 190، والأصول 1/162، والإيضاح العضدي 156، وشرح المفصل 6/61، وشرح أبيات سيبويه 1/393 .


(3) سورة البلد الآية (14، 15).


(4) انظر ارتشاف الضرب 5/2259، والمساعد 2/232، وحاشية الصبان 2/283.


(5) لم أجد رأيه في كتبه انظر المساعد 2/234.


(6) التوطئة 278.


(7) الارتشاف 5/2259.


(8) انظر المساعد 2/241.


(1) انظر الهمع 3/98.


(2) انظر الارتشاف 5/2254.


(3) انظر الكتاب 1/115، 116


(4) لم أجده في كتبه انظر شرح التسهيل: لابن مالك 3/126، والمساعد 2/243.


(5) انظر المساعد 2/244.


(6) الحجة 1/108.


(7) انظر المقتضب 4/107.


(8) انظر الأصول 2/172.


(9) انظر شرح التسهيل: لابن مالك 3/128.


(10) انظر الهمع 3/97.


(11) المرجع السابق.


(12) سورة الصافات الآية (1).


(1) سورة الأحزاب الآية (23).


(2) الهمع 3/98.


(3) المرجع السابق 3/98.


(4) الارتشاف 5/2257.


(5) انظر المقرب 144.


(6) انظر شرح الكافية 2/1015، والمساعد 2/226، 227.


(7) انظر مجمع الأمثال 1/237.


(8) هذا عجز بيت وصدره وقد وعدتك موعداً لو وفت به، والبيت لامرئ القيس في ديوانه 39، والخصائص 2/207، والدرر اللوامع 2/122، والخزانة 1/58.


(1) انظر ارتشاف الضرب 5/2257، 2258.


(2) انظر نقل البسيط في المساعد 2/228.


(3) انظر حاشية الصبان 3/286.


(1) هو عبد الله بن سليمان بن داوود بن عبد الرحمن الحارثي، توفي سنة 612 هـ، بغية الوعاة 2/44.


(2) انظر صحيح البخاري 1/ 4.


(3) انظر البخاري في كتاب المواقيت الباب 16، 1/139، وكتاب التوحيد الباب 23، 3/177، ومسلم في كتاب المساجد مواضع الصلاة 37، 439.


(4) انظر التذييل 3 / 271، 272.


(5) انظر الارتشاف 3/1082، والتذييل 1/272، والمساعد 1/ 207، والهمع2/7.


(6) انظر الأصول 1/125، والمقتصد 1/515، وكشف المشكل 414، وشرح المفصل 6/76.


(7) انظر شرح التسهيل 1/273، والارتشاف 3/1082، والتذييل 3/272، والمساعد 1/208، وشفاء العليل 1/273، والتصريح 1/157، 158، والهمع 2/7، والأشموني 1/192.


(1) انظر الارتشاف 3/1082، والمساعد 1/207، والهمع 2/7.


(1) انظر المساعد 2/212.


(2) انظر الارتشاف 5/2347.


(3) انظر الارتشاف 5/2347، والمساعد 2/212، وشفاء العليل 2/634.


(4) انظر الارتشاف 5/2347، والمساعد 2/212.


(5) انظر نتائج الفكر 91.


(1) انظر المساعد 2/218.  


(2) انظر الهمع 5/99.


(3) انظر الجمل 111، وأنموذج الزمخشري 520، ومنهج السالك 363، والارتشاف 5/2353، والبحر المحيط 1/113، والجنى الداني 198.


(4) انظر الإيضاح: للفارسي 184، وشرح الرضي على كافية الحاجب 4/416، 417، والبسيط 2/1094، والهمع 5/98، وحاشية الصبان 3/9.


(5) لم أجده في كتابه انظر حاشية الصبان 3/9.


(1) انظر المساعد 2/3 16/164.


(2) انظر الارتشاف 4/2078.


(3) انظر الكتاب 1/73.


(4) انظر إعراب القرآن: للنحاس 2/435.


(5) انظر شرح التسهيل 146.


(6) المقتضب 4/178.


(7) الأصول 3/152، 153.


(8) انظر الارتشاف 4/2078.


(9) انظر الكتاب 1/73.


(1) انظر الارتشاف 4/2078، والمساعد 2/164.


(2) انظر شرح التسهيل 3/46، والمساعد 2/163.


(3) الارتشاف 4/2078.


(1) هذا جزء من حديث من (توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت)، انظر الجامع الترمذي 2/4 رقم 495، وسنن النسائي 3/94.


(2) انظر الارتشاف 4/2050.


(3) انظر الكتاب 2/175، 176.


(4) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 1/602، والمقرب 70، 71.


(1) البيت من الوافر وهو لذي الرمة انظر ديوانه 3/1521، والجمل: للفراهيدي 47، والكامل 3/54، والخصائص 2/419، والنهاية: لابن الخباز 3/603 ، وشرح الحماسة: للمرزوقي 2/715، وأمالي ابن الحاجب 2/78، وشذور الذهب 417، والمستوفي: لابن فرخان 1/135، والهمع 1/205، والخزانة 9/393، وحاشية الشيخ يس 2/104.


(2) انظر التذييل 2/153.


(3) انظر الكتاب 1/80.


(4) الخصائص: لابن حني 2/423.


(5) شرح المفصل 6/96.


(6) نتائج الفكر: للسهيلي، 172، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، مكة المكرمة، 1984م .


(7) شرح الجز ولية 267 / 275.


(8) شرح التسهيل 1/158، والهمع 1/205.


(9) الهمع 1/205.


(1) انظر المساعد 1/386 /387.


(2) الكتاب 2/11، 12.


(3) انظر شرح جمل الزجاجي 1/343، وأمالي القالي 1/195، والمقتصد 897، والمصباح في علم النحو: تأليف ناصر ابن أبي المكارم المطرزي، 538،610هـ، حقّقه وعلّق عليه: بايسين محمود الخطيب، راجعه وقدم له: د.مازن المبارك، دار النفائس 107، وشرح المفصل 3/41، والإرشاد إلى علم الإعراب320، 36، وأوضح المسالك 3/292، 297، والارتشاف 4/1950/1951، والمساعد 2/387، والتصريح 2 /122، والأشموني 3/75.


(4) المقتضب 3/380، وحاشية الصبان 3/76.


(5) انظر المساعد 2 /398.


(6) انظر الارتشاف 4 / 1959.


(1) انظر المفصل 112.


(2) انظر الأصول 2/19، 20.


(3) انظر البسيط 1/373، 374.


(4) شرح الرضي 1/107.


(5) أوضح المسالك 3/303.


(6) انظر الارتشاف 4/1959.


(7) البحر الخفيف لم يعرف قائله انظر الدرر 2/161، وشرح التسهيل 3/303، والارتشاف 4/1959، وأوضع المسالك 3/303، والمقاصد النحوية 4/107، وشرح التصريح 2/130.


(8) انظر شرح التصريح 2/ 130.


(1) انظر الارتشاف 4/2000.


(2) المغني 1/146.


(3) انظر المساعد 2/453.


(4) انظر حاشية الصبان 2/210.


(5) انظر المغني 1/146.


(6) رصف المباني 181، والجنى الداني 550.


(1) الكتاب 1/96، 97، والأصول 2/151، وعلل النحو: لأبي الحسن محمد بن عبد الله الوراق، 317، 319،  تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ، 1999م، وحروف المعاني64، وشرح جمل الزجاجي1/513، والمقتصد: 841، وأسرار العربية 106، والموجز في النحو 56، 57، والجنى الداني542.


(2) الجمل30، والمساعد 2/453، وشفاء العليل 2/785.


(3) لم أجد في كتبه شيء انظر المغني 1/146، والهمع 4/166.


(4) انظر شرح الرضي 6/20/21.


(5) انظر المقرب 1/194.


(6) انظر المغني 1/147.


(7) انظر الارتشاف 4/2000.


(8) انظر الهمع 4/166.


(9) انظر الارتشاف 4/2020.


(1) انظر المساعد 2/476.


(2) الكتاب 1/437، 438.


(3) لم أجده في كتابه انظر إعراب القرآن: للنحاس 2/ 224.


(4) الأصول 2/76 /77.


(5) انظر شرح الجمل 1/247، والمقرب 1/ 235.


(6) الارتشاف 4/1998.


(1) انظر الكتاب 1/90، 91.


(2) المقتضب 4/ 108.


(3) الإنصاف 2/482.


(4) شرح المفصل 8/79.


(5) أوضح المسالك 3/340، 343.


(6) البسيط 1/348، 349.


(7) الإرشاد إلى علم الإعراب 178.


(8) المغني 1/320، 322.


(9) شرح التصريح 1/211، 212.


(10)  رصف المباني 286.


(1) سورة البروج الآيات (4، 5).


(2) الارتشاف 4/ 1967.


(3) انظر أنموذج الزمخشري 371، والمقرب 243، وإملاء ما من به الرحمن 535، وشرح ابن الناظم 554، والارتشاف 4/1967، والمساعد 2/436.


(4) معاني القرآن: للفراء 3/353.


(5) انظر الارتشاف 4/1967.


(6) انظر المقتصد 2/ 934، والإيضاح: للعضدي 284.


(7) الجامع لأحكام القران 19/185.


(8) الإرشاد علم الإعراب 383.


(9) انظر معاني القرآن 3/535.


(1) انظر الارتشاف 5/2231، 2232.


(2) انظر الارتشاف 5/2231، 2232، والمساعد 2/552.


(3) أبو الحسن طاهر بن أحمد المصري، وأصله من الديلم، ولد ونشأ في مصر، مات سنة 466هـ، بابشاذ معناها: الفرح والسرور.


(4) انظر: رأي الأخفش في أمالي ابن الشجري 2/81، والجامع الصغير 101، والأشموني 3/175، والهمع 3/81.


(5) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 2/113، 114، والمساعد 2/552.


(6) انظر الأصول 1/365، الجمل: للزجاجي 168، واللمع/200، والمفصل 47، وأسرار العربية 214، وشرح المفصل 2/20، وشرح الكافية: للرضي 1/136، والفوائد الضيائية 1/342، وشرح التصريح 2/185.


(7) الأصول 1/445، والهمع 3/81.


(1) الأصول 1/445، والهمع 3/81.


(2) انظر: اللباب 2/281.


(3) انظر شرح الكافية الشافية 3/1358.


(1) انظر المساعد 2/ 658.


(2) انظر الكتاب 1/251، 252.


(3) انظر الارتشاف 5/ 2311، والمساعد 2/ 658.


(4) انظر الأشموني 3/196.


(5) توضيح المقاصد والمسالك: للمرادي 1159.


(6) المقرب 1/ 133، وشرح الرضي 4/ 7، والإرشاد إلى علم الإعراب 207، 208.


(7) ارتشاف الضرب 5/2308.


(1) انظر المقتضب 3/206، والنوادر 550، وشرح المفصل 4/46، وارتشاف الضرب 5/2308، والمساعد 2/645، والهمع 5/125.


(2) انظر ارتشاف الضرب 5/2308، والمساعد 2/645، وحاشية الصبان 3/196.


(3) البيت من الطويل منسوب للنابغة الجعدي في الكتاب 3/300، 301، ومنسوب لمزاحم في اللسان مادة (حيا) ، وبلا نسبه في المقتضب 3/206، والمخصص 7/127، وأمالي ابن الحاجب 1/363، 364، والمزاحم العقيلي في شرح أبيات سيبويه 2/223: للنابغة الجعدي أو لمزاحم العقيلي في خزانة الأدب 6/268، وما ينصرف وما لا ينصرف 108، اللسان مادة حيا حيهل هلم واقبل.


(4) انظر حاشية الصبان 3/ 196.


(5) انظر ارتشاف الضرب 5/2308.


(1) الهمع 1/89.


(2) شرح التصريح 2/225.


(3) حاشية الصبان 3/264.


(4) انظر الكتاب 3/223، والأصول 3/ 88، والكشاف 2/531، وأنموذج الزمخشري 167، وشرح ملحة الإعراب 53، وأسرار العربية 276، والبسيط 1/379، والإرشاد إلى علم الأعراب420، وشرح الكافية الشافية 3/ 449، والمساعد 3/17، والكواكب الدرية 1/46، والتصريح 2/222.


(5) انظر الكتاب 3/464، والمخصص 17/62، وارتشاف الضرب 2/868، والمساعد 3/17.


(6) انظر شرح التصريح 2/224، 225، والهمع 1/89، وحاشية الصبان 3/264.


(1) انظر الهمع 1/89.


(2) انظر الارتشاف 2/875.


(3) انظر شرح اللمع 2/447، 448، والارتشاف، 2/875، والتصريح 2/218، والهمع 1/104.


(4) لم أجده في كتبه انظر الأشموني 3/256.


(5) انظر الكتاب 3/235.


(6) انظر المقتضب 3/325.


(7) هو علي بن جابر بن علي الإمام أبو الحسن الدباج قرأ النحو على ابن خروف توفي 646هـ، بغية الوعاة 2/153.


(8) انظر الارتشاف 2/875، والمساعد 3/18.


(9) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 2/208.


(10) انظر شرح التصريح 2/218، 219.


(1) المساعد 3/ 40.


(2) الكتاب 4/274، 3/277.


(3) انظر شرح السيرافي 1/124، 127، 128.


(4) التسهيل 523، والمساعد 3/40، وشفاء العليل 908.


(5) انظر شرح الكافية الشافية 3/1478، والارتشاف 2/872 ، والهمع 1/95.


(6) المقتضب 3/374.


(7) شرح الجمل: لابن عصفور 2/246.


(8) شرح الجمل: لابن بشاذ 1/269.


(1) انظر المساعد 3/ 22.


(2) انظر الكتاب 3/236.


(3) انظر المخصص 7/59، 60، والارتشاف 2/880، والتصريح 2/218، والأشموني 3/254.


(4) انظر الكتاب 3/236.


(5) المقتضب 3/348.


(6)  المقتضب 3/348.


(7) شرح الجمل: لابن عصفور 2/ 229


(8) شرح الكافية الشافية 3/ 1491، والمساعد 3/22، وشفاء العليل 2/901.


(1) انظر المساعد 3/59.


(2) الكتاب 2/127، الإغفال: لأبي علي الفارسي، 259، إعداد: محمد حسن محمد إسماعيل، جامعة عين شمس، 1394هـ، والتبصرة والتذكرة 1/77، 395، والإنصاف 1/551، 552، وأوضح المسالك 4/129، والمساعد 3/59، والهمع 2/273.


(3) انظر شرح التسهيل 3/243، وشرح ابن عقيل 2/266، والمساعد 3/59.


(4) أوضح المسالك 4/129، وشرح ابن عقيل 2/226.


(5) انظر المساعد 3/59، والهمع 2/273.


(6) انظر ارتشاف الضرب 3/1077، والمساعد 3/59، والهمع 2/273، وحاشية الصبان 3/277.


(7) انظر المساعد 3/59،  وشرح ابن عقيل 2/266.


(1) انظر المساعد 3/59، وشرح ابن عقيل 2/266.


(2) المساعد 3/59، والهمع 2/273.


(3) الهمع 2/274.


(4) انظر المرجع السابق.


(1) البيت من بحر الطويل نسبه جماعة لكعب بن مالك في ديوانه 288، ونسب لعبد الرحمن بن حسان في خزانة الأدب: للبغدادي، 9/49، 52، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، القاهرة، 1989م، 1409هـ، والنوادر: لأبي زيد 207، والمقتضب 2/ 70، والأصول 2/195، وضرورة الشعر: للسيرافي 115، 116، والكشاف 1/537، وما يجوز للشاعر في الضرورة 204، وإعراب الحديث: للعكبري 122، وكشف المشكل 1/604، ونظم الفرائد وحصر الشرائد 199، والنكت الحسان 153، والكوكب الدري 421، وشرح أبيات سيبويه 2/109، وشواهد المغني: للسيوطي 1/178، وشواهد التوضيح والتصحيح 135,خزانة الأدب:للبغدادي9/52,49.


(2) انظر المساعد 3/147.


(3) الكتاب 3/ 64، 65.


(4) المقتضب  2/ 70، 71.


(5) الأصول 2/195.


(1) الارتشاف 4/1827، وشرح ابن عقيل 5/ 259، والهمع 4/328.


(1) انظر المغني 1/284.


(2) الهمع 4/ 345.


(3) انظر الارتشاف 4/1898، والتصريح 2/257.


(4) انظر الكتاب  4/224.


(5) انظر الكامل للمبرد 1/274، وشرح الجمل: لابن عصفور 2/414، والمقرب 97، ، وشرح التسهيل 3/332، والجنى الداني 289، والأشموني 3/332.


(1) انظر شرح المفصل 9/11، والمغني 1/ 284.


(1) المساعد 3/238


(2) انظر الكتاب 4/235، 1/384، والمسائل المنثورة 17.


(3) المقتضب 3/27، وشرح التسهيل: لابن مالك 2/330.


(4) الأشموني 2/174.


(5) التسهيل 109، وشرح التسهيل 2/329، والمساعد 2/16، وشفاء العليل 2/525.


(6) التصريح 1/374.


(7) المغني  1/70، والهمع 4/359.


(1) الكتاب 1/389.


(2) المغني 1/70.


(2) شرح التسهيل 2/330، وارتشاف الضرب 3/1575.


(1) انظر الارتشاف 2/747.


(2) انظر المقتضب 2/184، 186.


(3) انظر المساعد 2/73، والهمع 4/75.


(4) انظر رأي حاتم والسيرافي في الارتشاف 2/ 746.


(5) شرح الجمل 137، وجمل الزجاجي 205.


(6) انظر الارتشاف 2/746، والهمع 4/75.


(7) انظر التسهيل 116، والمساعد 2/ 73.


(8) انظر الكتاب 3/562.


(1) انظر الهمع 4/ 75.


(2) انظر حاشية الصبان 4/64.


(1) سورة النبأ الآية (28).


(2) التذييل 1/ 24.


(3) انظر المقرب 2/490، والارتشاف 1/497، 499، والمساعد 2/626، وشفاء العليل 2/ 861، والهمع 6/50.


(4) التذييل 2/25.


(5) الكتاب 3/391، وشرح جمل الزجاجي 1/ 143، وشرح الجمل: لابن عصفور 1/143، والمقرب 2/398، وشرح الكافية الشافية 4/1784، والارتشاف 2/ 562، والتذييل 2/25، والمساعد 1/60، والفوائد الضيائية 2/175، والدرر اللوامع 1/19، والهمع 1/148.


(1) انظر المخصص 15/116.


(2) انظر التذييل 2/37.


(3) انظر الكتاب 3/391.


(4) المقتضب 3/39.


(1) انظر المخصص 15/166، وشرح الجمل: لابن عصفور 1/143، وشرح التسهيل 1/93، وشرح الكافية الشافية4/ 1774، والارتشاف 2/562، والتذييل 2/36، 37، والمساعد 60، 64، والفوائد 2/175. 


(2) انظر شرح الكافية الشافية 4/1774، والمساعد 1/63، 64.


(3) انظر التذييل 1/315.


(4) الهمع 1/153.


(1) الكتاب 3/645.


(2) شرح المفصل 5/60.


(3) انظر شرح المفصل 5/60، والمساعد 1/50، والارتشاف 2/574، والتذييل 314، 315، والهمع 1/153.


(4) البيت من البحر البسيط وهو لأبي قيس بن رفاعة الأنصاريّ، انظر إصلاح المنطق 341، والمساعد 1/50، والهمع 1/153، والدرر اللوامع 1/ 19، والعيني على شواهد الأشموني  1/82، وقيل لأبي قيس الأسلت، وسر صناعة الإعراب 683، وأمالي القالي 2/67، والمقاصد النحوية 1/167، وشرح شواهد المغني 716، والدرر 1/131، وبلا نسبة في الأزهية 97.


(5) البيت من بحر الوافر وهو للكميت بن زيد في ديوانه 2/116، والمقرب 2/50، وقيل لحكيم الأعورين بن عياش لقصيدة هجا بها مضر، وشرح المفصل 5/60 ، وشرح شافية ابن الحاجب 2/171، وشرح الشافية: للرضي 2/171، وشرح شواهد الشافية 147، والدرر اللوامع 1/19، والهمع 1/153، والأشموني 1/81.


(1) انظر التذيل والتكميل 2/50.


(2) المنصف 2/293.


(3) الكتاب 3/582.


(4) المقتضب 2/194.


(5) انظر المساعد 1/ 67.


(6) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 1/151.


(7) انظر المساعد 1/ 67، والهمع 1/74.


(8) انظر شرح الجمل: لابن الضائع 2/ 525.


(1) الارتشاف 2/ 596، والتذييل 2/50، والمساعد 1/67، والتصريح 2/298، والأشموني 4/117، والهمع 1/74.


(1) انظر المساعد 3/423.


(2) انظر الكتاب 3/ 605.


(3) انظر مجاز القرآن 1/351، ورأيه في المسائل الحلبيات 14، وشرح الشافية: للرضي 2/ 132، وارتشاف الضرب 1/ 426، والمساعد 3/423.


(4) انظر شرح الكافية الشافية: لابن مالك 4/1837، والارتشاف 426، والمساعد 3/423.


(5) المساعد 3/423.


(6) انظر المنصف: لابن جني 3/ 91، تحقيق: الأستاذين إبراهيم مصطفى، وعبد الله أمين، 1954م.


(7) انظر التسهيل 273، وشرح الكافية الشافية 4/1837، والارتشاف 1/426.


(8) انظر المساعد 3/423.


(1) انظر رأي ابن قتيبة في أدب الكاتب 305.


(2) هو علي بن محمد بن علي أبو الحسن المعروف بابن الضائع، له شرح الجمل، وشرح كتاب سيبويه، توفي سنة 680 هـ، وبغية الوعاة 2/204.


(3) انظر المساعد 3/423.


(4) هو أحمد بن بكر بن أحمد بن بقية أبو طالب، له شرح الايضاح، وشرح كتاب الجرمي، توفي سنة 406هـ، انظر بغية الوعاة 1/298.


(5) المساعد 3/429.


(6) انظر الكتاب 3/634، والمقتضب 2/208، والأصول 3/6، وشرح المفصل 5/45، وارتشاف الضرب 1/431، والمساعد 3/ 429، وشفاء العليل 3/ 1038، والتصريح 2/308، والأشموني 4/135، والهمع 6/99، وجموع التصحيح والتكسير 45.


(7) انظر في الهمع 6/ 99.


(8) انظر المساعد 3/ 429، والهمع 6/99.


(1) انظر المساعد 3/429، والهمع 6/99.


(1) انظر الارتشاف 1/ 362، 2/266.


(2) انظر المقتضب 2/266، والارتشاف 1/361، وأوضح المسالك 4/249.


(3) انظر وقيل الظربي الواحد، وجمعه ظربان ابن سيده والجمع ظرابين وظرابيّ .. دون معناه، اللسان مادة (ظرب).


(4) الكتاب 3/442، المقرب 2/454، وشرح الشافية: للرضي 1/198.


(5) الأصول 3/41، والأشموني 4/161.


(6) انظر رأي السيرافي في شرح المفصل 1/116.


(7) المرجع السابق.


(8) انظر شرح الجمل: للزجاجي 2/1010، 1011.


(1) الارتشاف 1/ 391.


(2) التسهيل 3/522.


(3) انظر المقتضب 2/211، وشرح الشافية: للرضي 1/278، وأوضح المسالك 4/ 293، وشرح التصريح 2/319.


(4) انظر التسهيل 288، وشرح الشافية 1/ 278، وشفاء العليل 3/1061.


(5) انظر المسائل العضديات 54، وشرح ابن عقيل 5/21.


(6) انظر الكتاب 3/ 486.


(1) هذا البيت من الرجز وهو بلا نسبه في الخصائص 2/ 335 ، وشرح كتاب سيبويه للسيرافي 2/114، والمخصص 11/200، والإنصاف 734، والأشموني 4/240، وقيل لأبي سوارة الغنوي كما في كتاب الجمل في النحو 225، والنوادر30، والخصائص 2/235، وارتشاف الضرب 2/812، وشرح شواهد الإيضاح 261، وإعراب ثلاثين سورة 174، والعيني 4/ 567، هذا صدر لبيت عجزه: شُرْبَ النَّبيذِ واصْطِفاقاً بالرَّجِلْ.


(2) انظر ارتشاف الضرب 2/812.


(3) انظر ارتشاف الضرب 2/811، والمساعد 4/ 316.


(4) انظر الارتشاف 2/812.


(5) انظر الإقناع 1/514.


(6) سورة العصر الآية (3).


(7) سورة العصر الآية (1، 2).


(8) التكملة 190.


(1) انظر الهمع 6/211.


(2) انظر الارتشاف 2/812.


(3) انظر شرح الشافية: للرضي 2/322، وقول المبرد والسيرافي في المساعد 4/ 316، والهمع 6/211.


(1) انظر الارتشاف 1/311.


(2) الأصول 3/271.


(3) انظر الكتاب 4/332.


(4) انظر الأشموني 4/332.


(5) الخصائص 2/141، وسر صناعة الإعراب 1/178، والمنصف 2/328.


(6) الممتع 1/357.


(7) شرح المفصل 10/49.


(8) أوضح المسالك 4/400، وشفاء العليل 3/1104، ونزهة الطرف 156.


(9) شرح الشافية: للرضي 3/283.


(1) انظر التذييل 1/204.


(2) نُسب لرؤبه وليس في ديوانه انظر الكتاب ص 975، وشرح الجزولية 243.


(3) انظر التذييل والتكميل 1/204، والهمع 1/180.


(4) انظر الكتاب 3/544.


(5) النكت 975.


(6) انظر شرح جمل الزجاجي 2/189، والمقرب 1/50، والممتع 381، 428، والتصريف الملوكي: تحقيق: د. ديزبرة سقال، 28، دار الفكر العربي،  الطبعة الأولى، 1998م، 1419هـ.


(1) البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته، انظر ديوانه شرح ثعلب ص 24، وسر صناعة الإعراب 2/739، والممتع في التصريف 1/381، وشرح القصائد العشر190، وشرح شواهد الشافية/10، وشرح شواهد المغني 1/315، والدرر 1/165، وخزانة الأدب 3/17، 7/13.


(2) انظر التذييل والتكميل 1/ 205.


(3) انظر المرجع السابق.


(1) انظر الهمع 6/285.


(2) انظر ارتشاف الضرب 1/347، والمساعد 4/259، وشرح التصريح 2/ 399.


(3) انظر المساعد 4/259.


(4) انظر المساعد 2/ 259، 260.


(5) انظر الكتاب 4/404، والمنصف 2/221، 222، وشرح الشافية: للرضي 3/121، وشفاء العليل 3/1119.


(6) انظر شرح التصريح 2/400.


(1) الارتشاف 2/ 531.


(2) المساعد 4/283.


(3) الأشموني 1/224.


(4) حاشية الصبان 4/224.


(5) انظر ارتشاف الضرب 2/ 531، والمساعد 4/ 283، والهمع 6/185.


(8) انظر الكتاب 4/ 120، 121.


(7) ابن باذش انظر: الإقناع 1/ 302، والفارسي والسيرافي انظر الأشموني 4/224.


(6) انظر رأي أبي حيان في الهمع 6/ 185.


(9) انظر التكملة 534.


(1) المساعد 4/302.


(2)انظر ارتشاف الضرب 2/ 799، 800، والمساعد 4/302، والهمع 6/200، 201.


(3) انظر: رأي الأخفش في معاني  القرآن 1/ 360، وشرح المفصل 9/ 69،  والمساعد 4/ 302،.


(4) المراجع السابقة.


(5) انظر شرح المفصل 9/7، وشرح الكافية الشافية 4/1981، وشرح الشافية: للرضي 2/289، وارتشاف الضرب 2/800، والمساعد4/ 303، والأشموني 4/201، والهمع 6/ 201.


(6) انظر إعراب القرآن: للنحاس 1/ 329، وشرح المكودي 314.


(7) انظر قول المازني في المساعد 4/ 303، والتصريح 2/328، والدرر اللوامع 2/232.


(1) المساعد 4/305.


(2) انظر ارتشاف الضرب 2/ 800، 801، والمساعد 4/ 304، والهمع 6/ 201.


(3) انظر رأيهما في شرح الكافية الشافية 4/ 1983، وشرح الشافية: للرضي 2/284، والمساعد 4/304، وشرح التصريح 3/ 338، 339، والأشموني 4/204.


(4) سورة آل عمران الآية (156).


(5) انظر رأي المازني في التكملة: للفارسي 199، والتسهيل 328 ، وشرح الكافية الشافية 4/ 1983، وشفاء العليل 3/ 1129.


(1) انظر رأي الأخفش في المساعد 4/304.


(2) انظر التسهيل 328، وشفاء العليل 3/ 1129، وشرح التصريح 2/338.


(3) انظر الأشموني 4/205.


(4) انظر المساعد 4/304، 305.


(5) انظر المساعد 4/305.


(6) انظر ارتشاف الضرب 2/801، والمساعد 4/ 305، والهمع 6/202.


(7) انظر الإقناع 1/505، 510.


(8) انظر الهمع 6/ 202.


(9) انظر المساعد 4/ 305.


(10) المساعد 4/ 318.


(1) المساعد 4/ 318.


(2) شرح المفصل 9/73، وشرح الجمل: لابن عصفور 2/432، والمقرب 2/379، والتسهيل 329، وشرح الكافية الشافية 4/199، وشرح الشافية: للرضي 2/321، وشرح ابن عقيل 2/401، والمساعد 4/318، والنشر في القراءات العشر 1/442، والتصريح 2/342، والأشموني 4/212، 213.


(3) الكتاب 4/ 177، 178. 


(4) انظر رأي الأخفش والجرمي في المساعد 4/ 318، وشرح التصريح 2/342، والأشموني 4/212.


(5) انظر رأي الكسائي والفرّاء في المساعد 4/318.


(6) المقرب 2/3721.


(7) المساعد 4/319.


(8) شرح الشافية: للرضي 2/314.


(9) شرح التصريح 2/342.


(10) انظر شرح ابن عقيل 2/401.


(11) انظر شرح الكافية الشافية 4/1994، والمساعد 4/ 319، والتصريح 2/342.


(1) انظر شرح الكافية الشافية 4/1994، وشرح الشافية: للرضي 2/ 314، والمساعد 4/319.


(2) انظر المساعد 4/322. 


(3) انظر الكتاب 4/159، والإقناع 1/519، والمقرب 2/377، وشرح الكافية الشافية 4/199، وشرح الشافية: للرضي 2/298، وارتشاف الضرب 2/215، والمساعد 4/ 322، والتصريح 2/343، والأشموني 4/214، والهمع 8/8.


(4) سورة الدخان الآية (43).


(5) سورة الزخرف الآية (32).


(1) المساعد 4/323.


(2) انظر ارتشاف الضرب 2/ 818، والمساعد 4/ 323، والهمع 6/216.


(3) انظر المقرب 2/ 377، والممتع 1/402، وشرح الكافية الشافية 4/ 1995، وشرح الشافية: للرضي 2/292، ورأي قطرب في رصف المباني 404، والمساعد 4/323، والأشموني 4/214.


(4) انظر ارتشاف الضرب 2/818، ورأي الخضراويّ في المساعد 4/323، والأشموني 4/214، والهمع 6/216.


(5) صاحب كتاب اللوامح، وهو أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي الإمام المقرئ الشيخ، توفي سنة 454هـ، انظر ترجمته في غاية النهاية 1/361، 363، وانظر رأيه في الهمع 6/216.


(6) الهمع 6/216.


(1) انظر القياس في اللغة 3/41.


(2) انظر الاقتراح: للسيوطي 48.


(1) المسألة 5.


(2) المسألة 6.


(3) المسألة 8.


(4) المسألة 51.


(5) المسألة 82.


(6) المسألة 69.


(1) المسألة 59.


(2) المسألة 63.


(3) المسألة 42.


(4) المسألة 6.


(5) المسألة 7.


(1) المسألة 9.


(2) المسألة 22.


(3) المسألة 25.


(4) المسألة 45.


(4) المسألة 78.


(1) المسألة 94.


(2) المسألة 19.


(3) المسألة 37.


(4) المسألة 44.


(5) المسألة 51.


(1) القاموس في المحيط: للفيروز آبادي، دار الحديث، القاهرة ، دون تاريخ، مادة قيس.
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